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  :المقدمة

فى ظل التطور المعلوماتى وسرعة التواصل التكنولوجى وما تبعه من سعة خریطة 

وسرعة انتقال روؤس الاموال  للقاراتالاستثمار وانتشار الشركات المتعددة الجنسیات والعابرة 

ونظرا لكون راس المال یحتاج للحمایة سواء من تعدى الافراد أو بطش الدولة مما آدى لقیام راس 

المال بالبحث عن طرق بدیلة اكثر سرعة واقل تعقیدا من القضاء الوطنى لمواكبة عصر 

نظام قضائي خاص یختار فیه الفامتوثانیة حتى وجدت ضالتها فى التحكیم حیث عرفها الفقه "

الاطراف قضاتهم ویعهدون الیهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسویة المنازعات التى تنشأ او 

نشأت بالفعل بینهم بخصوص علاقاتهم التعاقدیة او غیر التعاقدیة والتى یجوز حسمها بطریق 

 التحكیم وفقا لمقتضیات القانون والعدالة واصدار قرار ملزم لهم".

ث انه یوجد سباق محموم بین الدول وخصوصا النامیة لزیادة معدل التنمیة لشعوبها وحی

مما دفع الدول المضیفة للاستثمار الاعتراف وتقنین التحكیم من خلال انضمامها فى الاتفاقیات  

 الدولیة الخاصة بتسویة المنازعات بالتحكیم كأتفاقیة واشنطن واتفاقیة الاستثمار الموحدة

روؤس الاموال العربیة یمتاز التحكیم بالسرعة والسریة فى تسوىة المنازعات التجاریة لاستثمار 

والكیانات الاقتصادیة ولیس مجال بحثنا قواعد واجراءات التحكیم وانما سنبحث مرحلة ما بعد 

صدور الحكم سواء قرار تحكیم داخلى اى بین اطراف محلیة داخل الدولة او قرار تحكیم دولى  

الطعن على القرارت الصادرة تحكمیا من خلال قضاء الدول الوطنى وفى آطر وذا طرق 

التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وختاما سنلقى الضوء على اختصاص القضاء المصرى 

 فى تنفیذ قرارات التحكیم وسبل الطعن علیه ولاهمیة الموضوع  قمنا بوضع نقاط البحث التالیة 

  خطة البحث

 ضمانات الاتفاقیات الدولیة فى آلیات تنفیذ قرارات التحكیم  : ولالمطلب الأ 

 دور هیئات الضمان الدولى والعربى فى تنفیذ  قرارات التحكیم الفرع الأول: 

 المسؤلیة الدولیة" الحمایة الدبلوماسیة "اللفرع الثاني: 

 دور القضاء الوطنى فى تنفیذ قرارات التحكیم : المطلب الثاني

 دور القضاء المصرى فى تنفیذ قرارات التحكیم الفرع الأول: 

  هاتطبیقاتو اختصاص المحاكم الاقتصادیة فى التحكیم الفرع الثاني: 

 العوارض والطعن في أحكام التحكیم :الفرع الثالث

 الفرع الرابع: تطبیقاب
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  المطلب الأول

  ضمانات الاتفاقیات الدولیة 

 التحكیمفى آلیات تنفیذ قرارت 

) ١٩٥٨هناك العدید من الاتفاقیات فى ذات الشان یاتى على راسها دولیا اتفاقیة نیویورك (

) واتفاقیة فیینا للمعاهدات الثنائیة ١٩٨٧وعلى الصعید العربى اتفاقیة عمان للتخكیم التجارى (

سنتها الامم والمتعددة الاطراف التى لا تخرج عما ورد فى قواعد التحكیم التجارى الدولى التى 

والتى سنؤجز الخطوط الرئیسیة المتشابهة بین الاتفاقیات ومردودها  ١٩٧٦دیسمبر ٥المتحدة فى

على تنفیذ قرارات التحكیم ولاهمیة دورها فى دعم التشریعات الوطنیة فى حمایة وتنفیذ قرارات 

  .التحكیم طبیعة الاتفاقات الدولیة فى آلیات تنفیذ  قرارات التحكیم

لضمانات الاتفاقیة والتى تعنى الثبات التشریعى من حریة نقل اموال الاستثمار طبیعة ا

وعوائدها وتثبیت النظام القانونى والاقتصادى والمالى بمعنى ان المستثمر سیكون بمنأى عن اى 

تعدیل تشریعى لاحق لبدء المشروع مثل قواعد تحدید الوعاء الضریبي وثباتها وتضمین عقد 

حالته التى كان برط الثبات التشریعي حیث لا یسرى على العقد الا القانون الاستثمار على ش

علیها وقت ابرام العقد مع استبعاد التعدیلات التى قد تطرا مستقبلا ویتخذ شكل الثبات التشریعى 

من عقد الاستثمار المبرم  ١٩وضعین الشزوط التعاقدیة وینص علیه عقد الاستثمار مثال المادة 

الشكل الثانى بأن یتضمن قانون الدولة المضیفة  )Framce  Villeجابون و شركة  (بین دولة ال

النص على منح المستثمر الاجنبى الامتیازات الاستثنائیة الواردة بالقانون مع استمرارها فى حالة 

   .١٩٦٦من قانون البترول اللیبي لسنة  ٥تعدیل القانون ومن امثلة ذلك المادة 

شرط الثبات التشریعي یؤدى الى استقرار الرابطة التعاقدیة بین الدولة  ومن هنا یتضح ان  

والمستثمر الا ان جانب من الفقه انتقد المبدأ لانه یؤدى الى التأثیر على فكرة سیادة الدولة على 

مواردها الاقتصادیة  ومردود علیه ان الثبات التشریعى یعمل على تشحیع الاستثمار وتظل الولة 

على التعدیل التشریعى طوال فترة المشروع استنادا الى قاعدة "العقد شریعة غیر قادرة 

 المتعاقدیین" 

ادى ذلك الى ظهور شرط اعادة التفاوض ویمكن ادراجه بعقد الاستثمار وبمقتضاه یمكن 

للاطراف الاتفاق على تعدیل شروط العقد ویجب تحدید نطاق اختصاص الشرط ویؤدى الشرط 

المضار اخطار الطرف الاخر بالضرر وعلى الاخیر الالتزام بالتفاوض بما الى قیام الطرف 

یتناسب مع الظروف الجدیدة وعند عدم التزام اي من الطرفین بشرط التفاوض یحق للطرف  

  المضرور فسخ العقد بارادته المنفردة
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  الفرع الأول

  دور هیئات الضمان الدولى والعربى 

 فى تنفیذ قرارات التحكیم

 ) MIGAالوكالة الدولیة لضمان الاسبثمار (

/ أ من الاتفاقیة ان ٢٦حیث سنتناول المبأدى العامة لاتفاقیة الوكالة ومقرها وفقا للمادة 

انها الخطوة الاولى نحو و نطاق اعمالها  -مقاطعة كولومبیا  –مقر المنظمة مدینة واشنطن 

اعطاء ضمان للاستثمار الاجنبى وهى منظمة دولیة هدفها دعم الاستثمارات الانتاجیة وضمان 

محاطر الاستثمارات غیر التجاریة وغرض الوكالة هو انماء البلدان انامیة ونقل التكنولجیا عبر 

وكالة هى الاستثمارات غیر الاستثمارات مما یؤدى الى تنمیة مستدامة والمخاطر التى تضمنها ال

 التجاریةا اما بالنسبة للاستثمارات التجاریة فیمكن توقعها  

من الاتفاقیة على ضمان تلك المخاطر على سبیل الحصر  (مخاطر  ١١وقدنصت المادة 

 –مخاطر الحرب والعصیان المدنى  –مخاطر المصادرة و –القیود على تحویلات العملة 

من الاتفاقیة على ان المستثثمر  ١٣تنص المادة  التامیم حلال به)مخاطر فسخ العقد او الان

الذى یتمتع بالضمان اذا كان للشخص الطبیعى یجب ان یكون موطنه دولة عضو فى المنظمة 

ام الشخصیة الاعتباریة والمتعددة الجنسیات یجب ان یكون منشأها دولة عضو فى المنظمة 

  -تسویة المنازعات:

الاتفاقیة على ان تسویة المنازعات بین الدول الاعضاء فى الوكالة من  ٦٥تنص المادة 

فیختص مجلس اداراة الوكالة "مجلس المحافظین" ویمكن استخدام التفاوض والتحكیم كما یمكن 

على المحكمة الدولیة ویؤخذ رایها كرآى استشارى الخدمات التى  الاتفاق على عرض الامر

 - ل المضیفة:تؤدیها الوكالة للمستثمرین والدو 

 برنامج وضع المعاییر الارشادیة لمنشأت الاعمال   -١

 خدمات ضمان الاستثمار  -٢

 خدمات المساعدة الفنیة  -٣

 خدمات معلومات المستثمرین على شبكة الانترنت  -٤

كما تقدم خدمات مصرفیة و تمویلیة من خلال البنك الدولى سواء داخلیا او خارجیا و 

 ات الداخلیة  مثال ما قدمته على دعم الاستثمار 

انشاء محطة السمراء لمعالجة المیاه المستعملة بالاردن وهو مشروع مشاركة القطاع العام 

 .Environnement  Suez S.aوشركة   Ine  InFilco Degremont والخاص
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   :الاخلال بالعقود عام من مخاطر ١٥لمدة 

  :الاستثمارات الخارجیة

استثمارات شركة اوراسكوم المصریة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة فى بنجلادش بضمان 

ضد مخاطر على القیود على التحویل والمصادرة والحرو والتخریب والحروب ویضمن المشروع  

دور هیئات  عام ١٥محمولة فى بنجلادش لمدة وتشغیل شبكة التلیفونات ال تملك وصیانة

حمایة الاستثمارات الاجنبیة المباشرة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار الضمان العربیة فى 

) AIECGCانشیئت المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ( وائتمان الصادرات

 ٢٠٠٦وعدلت هذه الاتفاقیة عام  ١٩٧٤بموجب اتفاقیة متعددة الاطراف فى دولة الكویت عام 

ة حیث توفر التغطیة التامینیة للاستثمارات العربیة البیئیة ضد المخاطر للمؤسسة العربیة الاقلیمی

وهى تضمن استثمارات مباشرة سواء لاشخاص طبیعة  غیر التجاریة مثل التامیم وخلافه..... الخ

او اعتباریة والمستثمرین الاجانب من غیر الجنسیات العربیة الاعضاء او المواطنین العرب 

جدیدة بمدة عقد عشر سنوات یمكن تجدیدها خمس سنوات اخرى  بشرط ان تكون مشروعات

   .% من  قیمة الخسارة٩٠ویعوض المسبثمر المضمون غن الضرر بنسبة 

  :تسویة المنازعات

من الاتفاقیة "تسعى المؤسسة اثر ذلك استرداد كامل القیمة للخسارة  ٣٦نصت المادة 

ا تتولى دفع باقى المستحقات للطرف المنصوص علیها من الدولة المضیفة وفى حال نجاحه

 ٣٠المضمون  وباستقراء المادة نرى انه لا یوجد الیة او قوة ملزمة للدولة المضیفة  وعلى مدار 

ملیار دولار   ٣،٥سنة اكتسبت مصداقیة المستثمرین والدول ووصلت ائتمان الصادرات بلغت 

ها على غرار التطویر العالمى فى ومع تطور نظام الضمان العالمى  غیرت المؤسسة استراتیجیت

انشئت المؤسسة الاسلامیة لتامین الاستثمار وائتمان الصادرات وهى تضم  ١٩٩٤غضون عام 

الدول الاعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى وهى تعمل بنفس اهداف ومبدأ المؤسسات الدولیة 

   .والاقلیمیة فى ذات النشاط
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  الفرع الثاني

  الحمایة الدبلوماسیة 

 "المسئولیة الدولیة"

اساس العلاقة بین القضاء الدولى والاستثمار الاجنبى وهى اختصاصات تمارسها الدولة 

بالتطبیق لقواعد القانون الدولى والقانون الوطنى وما تقوم به لجنة القانون التجارى الدولى التابعة 

ن عناصر الاستثمار "راس للامم المتحدة فى فیینا وما زالت تقترب اللجنة من سبل المعالجة بی

وظهر ذلك جلیا فى اتفاقیة الامم المتحدة  التقنیة الحدیثة .....الخ " –الارض  –العمل  –المال 

لقانون البحار الخاصة بعنصر الارض الذى یمتد للسواحل المحیطة والتى تعتمد على المساواة 

سیة لرعایاها لدى الدولة بین اطراف المعاهدة وفى غیاب المعاهدات تكون الحمایة الدبلوما

المضیفة وهنا یلجأ الى القضاء الدولى وملائمة محكمة العدل الدولیة لتسویة المنازعات بین 

   .الدول الاعضاء فیها والمحاكمة تكون  للدول فقط

                :نشأة محكمة العدل الدولیة

 ١٨وفعلت فى اجتماع سان فرنسیسكو فى  ١٤وردت فى میثاق عصبة الامم عام لمادة  

المحكمة العدل الدولیة وتختص قضائیا فى الفصل  ١٩١٩لوضع النظام الاساسى ١٩٤٦ابریل 

فى المنازعات بین الدول فلا یجوز رفع من الافراد او المنظمات ولابد من وجود موافقة مكتوبة 

واختصاص المحكمة اختیارى مثال ذلك نزاع مصر واسرائیل حول طابا وذلك  بین اطراف النزاع

من من النظام الاساسى للمحكمة وكذا لها حق الفتوى او الاستشارة القانونیة  ٣٤وفقفا للمادة 

من میثاق الامم المتحدة ولها اهمیتها وقیمتها الا انها غیر ملزمة وبذلك تكون  ٩٦وفق المادة 

اسیة للافراد ضد الدولة المضیفة من خلال دولة موطن المستثمر وتحت عبأته الحمایة الدبلوم

وتأخذ دولة موطن المستثمر على عاتقها الحمایة الدبلوماسیة وتلك الحمایة لها مفهوم واسع وفیها 

اجراء ضد احد رعایاها والتعریف الضیق یكون فى شكل دعوى المسئولیة الدولیة تستخدم 

یر ودیة مثل سحب البعثات الدبلوماسیة كاحتجاج على اتخذ من امام القضاء الوسائل الودیة والغ

  .الدولى

  :شروط حق الدولة فى ممارسة الحمایة الدبلوماسیة

وهى تعنى الشخص الطبیعى او المعنوى الاجنبى المضرور على ارض الدولة المضیفة 

یعقب ذلك استنفاذ طرق ولیس من رعایاها ویمكن للمستثمر الاجنبي المتعدد الجنسیات ثم 

تجارة غیر  الاموال منالقضاء الوطنى والشرط التالى هووالایدى النظیفة مثال ان یكون مصدر 

مشروعة كتجارة المخدرات والا یكون المستثمر سبب فى الخطأ الذى وقعت فیه الدولة المضیفة  

   .ولابد للمستثمر اهلیة قانونیة اى الشخصیة القانونیة
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  الثانيالمطلب 

  دور القضاء الوطنى 

 فى تنفیذ قرارات التحكیم

سلطة القضاء هى مظهر من مظاهر السیادة للدولة الداخلیة  ومن الطبیعى ان اخضاع  

  .الوطنیین لقضاء دولتهم اما بالنسبة للاجنبي المتواجد داخل الدولة فیخضع لذات السیادة

لى اختصاص المحاكم المصریة من قانون المرافعات المصرى ع ٣٠/٢حیث نصت المادة

بالمنازعات المتعلقة بمال موجود فى مصر ولاعلاقة لها بموطن المدعى او المدعى علیه وانما 

  .متعلقة بعقار او منقول داخل مصر فینعقد الاختصاص للمحاكم المصریة

نخلص الى اختصاص القضاء الوطنى بعقود الاستثمار للدولة المضیفة ما لم یتفق على 

زیادة الانفتاح على العالم الخارجى للدولة وتوسع دورها فظهرت نظریتان لدور الدولة  ذلك خلاف

الاولىهى اعمال السیادة ویعد هذا نشاط تقلیدى والنظریة الثانیة تمارس الدولة الاعمال التجاریة 

ت الدولیة والاداریة المالیة مثل الافراد ومنها عقود الاستثمار وتخضع الدولة للمعاهدات والهیئا

من میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول على اختصاص القضاء  ٢/٢فقد نصت المادة 

الوطنى بالتعویض عن الضرر ما لم یتفق على طرق سلمیة اخرى على المساواة فى السیادة 

ووفقا للمبدا الحر للوسائل حیث نجد ان اختصاص التعویض فى القانون الجزائرى والكویتي 

دور المحاكم الاقتصادیة فى حمایة الاستثمارات الاجنبیة المباشرة سنرجى الشرح  ي للمحاكمواللیب

     .في هذا المطلب الى تطبیقها على المحكمة الاقتصادیة المصریة  حتى لا نكرر الشروح

  

   



٢٥٤ 
 

  الفرع الأول

  دور القضاء المصرى 

 فى تسویة منازعات الاستثمار

الاستثمار أنشئ العدید من الدوائر لنظر منازعات فى اطار سعى المشرع المصرى لجذب 

 الاستثمار في جهة القضاء العادي.

دوائر نظر المنازعات المتعلقة بالاستثمار بالقضاء العادى تخصیص دوائر بالمحاكم 

 الابتدائیة لنظر قضایا الاستثمار:

مار، ثم وفى اطار القضاء العادى وخارج نطاق المنازعات الاداریة المتعلقة بالاستث

تخصیص سبع دوائر بمحكمة شمال القاهرة الابتدائیة بموجب قرار من الجمعیة العامة لنظر 

 دعاوى الاستثمار على وجه السرعة.

كما تم تعمیم تخصیص مثل هذه الدوائر فى سائر المحاكم الابتدائیة، الا أن تخصیص 

وصیة معینة سواء من دوائر معینة للفصل فى دعاوى الاستثمار، لا یعنى أنها تحظى بخص

 ناحیة الاجراءات القانونیة المتبعة أو الطعن على الأحكام الصادرة منها 

 عدم وجود محاكم متخصصة لنظر دعاوى الاستثمار: 

  هل المحاكم التجاریة القائمة تصلح لنظر دعاوى الاستثمار؟

لنظر نوع معین من القضایا،  )١(تبنى المشرع المصرى فكرة انشاء محاكم متخصصة

وانشاء هذه المحاكم یتم بواسطة قانون أو قرار من وزیر العدل بموجب تفویض تشریعى مقرر له 

قرارین  ١٩٤٠بمقتضى نص قانونى، وبموجب هذا التفویض التشریعى أصدر وزیر العدل سنة 

الابتدائیة محكمة بأنشاء محكمتین جزئیتین تجاریتین، حیث أنشئت فى دائرة محكمة القاهرة 

 جزئیة تجاریة وأخرى فى دائرة محكمة الاسكندریة الابتدائیة

وعلى ذلك فأن جمیع الدعاوى التجاریة الجزئیة التى یمكن رفعها أمام المحاكم الجزئیة فى 

دائرتى محكمتى القاهرة والاسكندریة الأبتدائیتین لا ترفع الى المحاكم الجزئیة العادیة، وانما الى 

ة الجزئیة التجاریة التى تختص دون سواها بنظر هذه الدعاوى والفصل فیها، وتستأنف المحكم

الا أن وجود هاتین المحكمتین لا یعنى أن النظام  )٢(أحكامها أمام المحكمة الابتدائیة المدنیة

القضائى المصرى یقوم على التمییز بین المسائل المدنیة والتجاریة، ویعهد لكل منهما الى قضاء 

عى مستقل یتمیز عن الآخر، اذ أن المحاكم المدنیة العادیة أیا كان طبقتها تختص بالفصل نو 

                                                           
          سحر عبد الستار امام یوسف: نحو نظام تخصص القضاة، المرجع الساب)  (١
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    نجیب سعد: قانون القضاء الحاص
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فى كافة المسائل المدنیة والتجاریة دون تفرقة، ولا یؤثر فى هذا النظام تخصیص بعض المحاكم 

 .الجزئیة لنظر المسائل التجاریة

مما لا شك فیه ان القضیة الاقتصادیة تعنى مالا راكدا وتسبب خسائر كبیرة، ومن ثم فهى 

فى حاجة الى سرعة وخبرة خاصة، لتحقیق عدالة ناجزة وسریعة، واذا كان التحكیم كوسیلة لفض 

المنازعات، خاصة فى مجال الاستثمار قد شهد نجاحا كبیرا، الا أنه وسیلة أو طریق خاص 

 وجوده لا یغنى عن الالتجاء للقاضى الطبیعى المنازعة، و 

فعوامل جذب الاستثمار لا تتوقف فقط على مجرد توافر بعض المزایا والاعفاءات، وانما  

أیضا على المنهج القانونى الذى یتم التعامل به مع منازعات الاستثمار، وبطریقة تحقق استقرار 

    كة واستقرار المعاملاتالمعاملات على النحو الذى یدفع بالثقة فى المشار 

                   ة وطبیعة المحاكم الاقتصادیةأنش

الاقتصادیة ، شهد مبدأ تقسیم العمل داخل جهة المحاكم تطوراً من تقسیم ٢٠٠٨في عام 

داخل جهة المحاكم، تطوراً من  )١(ثنائي إلى تقسیم ثلاثي، كما شهد مبدأ التخصص القضائي

تخصص داخل طبقة محاكم أول درجة، إلى تخصص جهة محاكم مصغرة قائمة بذاتها، هي: 

وقد جاء بتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة  المحاكم الاقتصادیة.

تخصصة هو إیجاد ولجنة الشئون الاقتصادیة ما یلي: إن الهدف من إنشاء محاكم اقتصادیة م

آلیة جدیدة لسرعة الفصل في المنازعات التجاریة والاستثماریة مما یوفر الوقت والجهد ویساعد 

على أن یصل كل طرف إلى حقه على الوجه العادي الذي یتفق مع القانون لتشجیع الاستثمار 

  .الداخلى والخارجى

تجاریة والصناعیة وما كما إن فكرة إنشاء محاكم متخصصة للشئون الاستثماریة وال 

شابهها تساعد على تحقیق هدف أساسي وهو العدالة الناجزة وإزالة المعوقات أمام المستثمرین 

أصبح تنظیم  - كما ذكرنا-،٢٠٠٨والتي تتصل ببطء التقاضي وعدم التخصص وابتداء من عام 

بالتالي المحاكم  جهة المحاكم یقوم على مبدأ: التقسیم الثلاثي للعمل داخل هذه الجهة، فأنشئت

الاقتصادیة، لتكون جهة فرعیة ثالثة، اي صورة ثالثة لجهة المحاكم، ولو أنها لیست مجرد صورة 

جزئیة لها بحیث تختص بدعاوى جنائیة أو بدعاوى غیر جنائیة بحسب الأحوال، إنما هي صورة 

، ولو أنها لا مصغرة لجهة المحاكم، وبالتالي تختص بدعاوى جنائیة وبدعاوى غیر جنائیة معاً 

 تختص إلا بالدعاوى الاقتصادیة وحدها.

                                                           

 ٤٠٧، ص ٢٠١٨طبعة منقحة  المكتب الجامعي الحدیث،) المستشار/ أنور طلبة: الاختصاص والاحالة، ١(

 ومابعدها.
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عن المحاكم المدنیة  –إذن –تختلف )١(وبهذا الاعتبار الأخیر، فإن المحاكم الاقتصادیة

 والتجاریة، كما تختلف عن المحاكم الجنائیة ولو أنهما جهتان فرعیتان داخل جهة المحاكم.

دة الابتدائیة، أي فكرة المحكمة الابتدائیة وتنظیم جهة المحاكم لم یعرف فكرة محكمة الما

المتخصصة، إلا باستحداث نظام محاكم الأسرة في مطلع الألفیة الثالثة، والذي یعد المثال الوحید 

 .لها

 )٢(، فكرة تفعیل مبدأ التخصص القضائي٢٠٠٨لسنة  ١٢٠لیقوم المشرع باصدار القانون 

كم أول درجة، على اعتبار أن هذا التفعیل بطریقة تصغیر اختصاص محكمة في إطار طبقة محا

هو بطبعه تفعیل استثنائي، ولا یتجاوز بالتالي فكرة المحاكم الجزئیة المتخصصة وفكرة المحاكم 

 الابتدائیة المتخصصة. 

وتبنى هذا المشرع فكرة تفعیل مبدأ التخصص القضائي، لكن بطریقة تصغیر اختصاص 

قسیمه بالتالي إلى مجرد اختصاص بالدعاوى الاقتصادیة جهة المحاكم جنائیاً وغیر جنائي، وت

الجنائیة وغیر الجنائیة لتتولاه المحاكم الاقتصادیة، باعتبارها جهة فرعیة ثالثة مصغرة 

ومتخصصة في إطار الجهات الفرعیة داخل جهة المحاكم. وبهذا الاعتبار، فلا المحاكم 

یة وبعضها الآخر محاكم جنائیة، بل هي الاقتصادیة هي مدنیة وتجاریة، ولا هي محاكم جنائ

 جهة فرعیة متخصصة وقائمة بذاتها داخل جهة المحاكم. 

المحاكم الاقتصادیة تحتكر وحدها ممیزاً یمیزها عن الجهتین الفرعیتین داخل جهة 

یمیزها عن  –حتى –المحاكم، أي عن المحاكم المدنیة والتجاریة، وعن المحاكم الجنائیة، بل

 خصصة داخل جهة المحاكم.المحاكم المت

فالمحاكم الاقتصادیة لیست فقط صورة مصغرة لجهة المحاكم، إنما أیضاً صورة كاملة لها 

 في شأن الدعاوى الاقتصادیة، وذلك بما یترتب علیه من آثار، كما یلي:

المحاكم الاقتصادیة تختص بكل ما تختص جهة المحاكم من منازعات ودعاوى، لأن 

مصغرة للثانیة، وبالتالي فهي تختص بالدعاوى الاقتصادیة وحدها، سواء الأولى مجرد صورة 

كانت جنائیة أو كانت غیر جنائیة وفیما عدا ذلك من دعاوى جنائیة أو غیر جنائیة ترفع إلى 

بعدم الاختصاص والإحالة  –ولو من تلقاء نفسها –المحاكم الاقتصادیة، فإن علیها أن تقضي

 إلى المحكمة المختصة، 
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محاكم الاقتصادیة لا تختص بكل ما تختص به جهة المحاكم من الدعاوى الاقتصادیة، وال

لأن الأولى هي صورة كاملة للثانیة، وبالتالي فهي تختص بكل الدعاوى الاقتصادیة الجنائیة 

 وغیر الجنائیة التي تختص بها جهة المحاكم..

لیواكب به المشرع  بإنشاء المحاكم الاقتصادیة ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠صدر القانون رقم 

التطور الاقتصادي والتكنولوجي على المستوى العالمي، ویشجع حركة الاستثمار على المستویین 

اخلي والخارجي، وقد ظلت فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادیة تقوى بعد الأخذ بنظام الإصلاح \الد

ات سریعة بدیلة الاقتصادي، والتحول التدریجي إلى اقتصاد السوق، والحاجة إلى توفیر آلی

للإجراءات القضائیة الطویلة، خاصة أن تلك المنازعات تؤثر في جهود التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة في الدول المتنامیة، وذلك لما لطبیعة تلك المنازعات من تأثیر مباشر على تدفق 

اء متخصص الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجیا والمحاكم الاقتصادیة هي قض

 یتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار...

بموجب قانون انشائها، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها فى أكتوبر 

وتضم قضاة متخصصین فى الدعاوى الاقتصادیة، تم اختیارهم من بین قضاة المحاكم  ٢٠٠٨

 .بدرجة رئیس محكمة –الابتدائیة

) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة على أنه: "تنشأ بدائرة ١/١وتنص المادة (

اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادیة" یندب لرئاستها رئیس 

بمحاكم الاستئناف،ویصدر باختیارهم قرارا من مجلس القضاء الأعلى فى مصر، فوفق أحكام 

 قانون المحاكم نجد أنه: 

من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم  )١("تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائیة الاقتصادیة

 الابتدائیة.

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافیة من ثلاثة قضاة من محاكم الاستئناف یكون 

 احدهم على الاقل بدرجة رئیس استئناف".

بالفصل فى الطعون بالنقض،  –دون غیرها –وكذلك تشكیل دوائر بمحكمة النقض، تختص

 على الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الاقتصادیة، الجائز الطعن علیها بالنقض.

فمن الطبیعى أن یكون النقض من بین طرق الطعن الجائزة فى أحكام المحكمة 

حاكم هما مراقبة تطبیق الم –الاقتصادیة، اذ أن وظیفتى هذا الطعن كما یعرفها القانون الاجرائى

) من ١١واذا كان من السهل أن نستخلص من نص الماده ( لقانون، وتوحید الحلول القانونیةل
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أمام أحكام هذه  –من حیث المبدأ –قانون المحاكم الاقتصادیة اقراره للنقض كطریق طعن متاح

قانون  ما هو مقرر فى –جزئیا أو كلیا –المحاكم، الا ان ما أتت به المادة التالیة من قواعد یغایر

المرافعات المدنیة، والتجاریة. وعلى أیة حال فأن هاتین المادتین لم تأتیا بتنظیم متكامل للطعن 

 –بالنقض، حتى یمكن القول بعدم سریان قواعد قانون المرافعات المدنیة، والتجاریة المقابلة یكفى

 فى أحكام المحاكم. أن نلاحظ عدم بیان قانون المحاكم الاقتصادیة لمیعاد الطعن بالنقض –مثلا

لسنة  ١٢٠وتجدر الاشارة الي أن ما زاد على جهة المحاكم بعد صدور القانون رقم 

؛ لیس مجرد عدة محاكم بمثابة كیان قضائي خاص داخل جهة المحاكم؛ أو بمثابة تنظیم ٢٠٠٨

قضائي جددید وغریب ویختلف في معناه وفي مضمونه عن النظام القضائي القائم ویثیر الریب 

والظنون حول الغرض من إنشائه. فجهة المحاكم زادت بجهة محاكم فرعیة لم تكن موجودة قبل 

عن المحاكم المدنیة والتجاریة التي لا  –إذن –هذا القانون فإن المحاكم الاقتصادیة تختلف

تختص أصلاً بالمنازعات والدعاوى الجنائیة؛ وعن المحاكم الجنائیة التي لا تختص أصلاً 

 ت والدعاوى غیر الجنائیة.بالمنازعا

والدعاوى الاقتصادیة هي دعاوى مسماة؛ ولو لم تكن مسماة بطریقة القانون الخاص 

وقانون المرافعات في تسمیة الدعاوى المدنیة والتجاریة؛ مما وصفه البعض بأنه:...... هذا 

ر إلى مسلك غیر مألوف في التشریع. فاختصاص المحكمة نوعیاً یحدده المشرع عادة بالنظ

دعاوى مسماة؛ ولیس بالنظر إلى النص التشریعي الذي یطبقه القاضي على الدعوى.لكن 

الدعاوى الاقتصادیة لیست حكراً على الدعاوى الاقتصادیة غیر الجنائیة؛ إنما هناك الدعاوى 

الاقتصادیة الجنائیة. فیكفي إذن أن تكون الدعاوى الاقتصادیة عامة (جنائیة وغیر جنائیة) 

بطریقة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة في تسمیة الدعاوى؛ أي تسمیتها  مسماة

 بالنظر إلى النص التشریعي الذي یطبقه القاضي على الدعوى.

مرافعات؛ حیث  ٦بند  ٦٣/٢والتزام المدعى بذلك ینطوي تحت واجبه المقرر في المادة 

ى وطلبات المدعي وأسانیدها؛ خاصة أن یجب أن تشتمل صحیفة الدعوى على بیان وقائع الدعو 

مجرد ذكر... أسانید عامة غیر محددة لا یكفي لتحقیق هدف المشرع؛ حتى لو كانت الدعوى 

 مدنیة أو تجاریة.

على أن هذا الالتزام لا یقع على عاتق المدعي في الدعوى الاقتصادیة غیر الجنائیة 

امة) في الدعوى الاقتصادیة غیر الجنائیة. فحسب؛ بل یقع أیضاً على عاتق المدعي (النیابة الع

وقد جاء بتقریر اللجنة المشتركة بمجلس الشعب أن مشروع القانون یأتي في إطار مساندة 

التعدیلات التشریعیة الهامة التي تساعد على تهیئة المناخ العام للاستثمار في مصر، خلال 

والجمارك وأیضاً تعدیلات قانون  السنوات الماضیة ومنها تعدیلات قوانین البنوك والضرائب

ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة إلى قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 
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، حیث أنها تهدف )١(وحمایة المستهلك وقد أثرت كل هذه القوانین على مناخ الاستثمار في مصر

 إلى زیادة معدلات النمو الاقتصادي .

محاكم اقتصادیة لما تمثله هذه النوعیة من المحاكم من دعم ذلك أظهر أهمیة وجود  

مباشر للعملیة الاستثماریة في مصر، من خلال ما تملكه من كوادر مؤهلة ومتخصصة للعمل 

في مثل هذا النوع من القضایا. ویتحقق ذلك للمرة الأولى في مصر خاصة مع اندماج الكیانات 

قتصادیة واتساع نطاق العولمة وانضمام دول العالم إلى الاقتصادیة العالمیة وتعقد المشكلات الا

منظمة التجارة العالمیة، ودخول الشركات العملاقة متعددة الجنسیات للاستثمار في مختلف 

أن مشروع القانون یقوم على  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الدول.وقد جاء بالمذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

 عدة محاور منها ما یلي: 

 قضاء متخصص تحت مسمى "المحاكم الاقتصادیة":أولاً: إنشاء 

) من المشروع على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ١ولتحقیق ذلك تنص المادة (

) من القانون. ویتحقق بأحكام ٦) و(٤استئنافیة وتنظر الدعاوى المنصوص علیها في المادتین (

 ) من المشروع ما یأتي:٢) وما تنص علیه المادة (١المادة (

إنشاء دوائر ابتدائیة تختص بنظر جمیع أنواع الدعاوى والمنازعات، حتى الجنائیة منها، 

وتشكل كل منها  –عدا مواد الجنایات –) من المشروع٦)، (٤المنصوص علیها في المادتین (

من ثلاث من الرؤساء بالمحاكم الابتدائیة وهو تشكیل خاص یخالف التشكیل العادي للمحاكم 

   .تدائیة قصد به ضمان تمتع قضاة هذه المحاكم بقسط وافر من الخبرةالجزئیة والاب

إنشاء دوائر استئنافیة بذات المحكمة تختص، فضلاً عن نظر مواد الجنایات، بالفصل في 

الطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة المشار إلیها في البند (أ) عملاً 

من المشروع. وقد توسع المشروع بصدور هذا القانون في التخصص  )١٠) و(٥بنص المادتین (

                          .القضائى

ان المحاكم الاقتصادیة قانون إجرائي قائم بذاته، یسري علیها وهذا القانون أكبر من قانون 

 إنشاء المحاكم الاقتصادیة وذلك كالتالي: 

، هي للقواعد المتعلقة بإنشائها، وذلك )٢(ادیةفالأولویة في السریان على المحاكم الاقتص

من قواعد الإصدار، وتقضي بأنه: یعمل بأحكام القانون المرافعات شأن المحاكم  ١عملاً بالمادة 

 الاقتصادیة......

                                                           
 ٥المرجع السابق ص د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار،) (١

 .ومابعدها
الصاوي: المحاكم الاقتصادیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوق جامعة د/ احمد السید ) (٢

 .ومابعدها ٤٢٩، ص٢٠١٠عین شمس العدد الاول 
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وفیما عدا هذه الأولویة، تستكمل قواعد قانون المحاكم الاقتصادیة بالقواعد العامة في  

من قواعد  ٤قانون جهة المحاكم حیثما وجدت هذه القواعد الإجرائیة، وذلك عملاً بالمادة 

 الإصدار، وتقضي بأنه: تطبق أحكام قوانین الإجراءات الجنائیة، 

لمحال إلیها إجمالاً، مشروط بعدم مخالفة نظام إنشاء على أن سریان القواعد الإجرائیة ا

من قواعد الإصدار، وللدعاوى الاقتصادیة تنظیم  ١المحاكم الاقتصادیة، وذلك عملاً بالمادة 

 إجرائي قائم بذاته، أي مستقل، وذلك كالتالي:

 ، لا هي كلها دعاوى جنائیة، ولا هي كلها دعاوى غیر جنائیة،)١(فالدعاوى الاقتصادیة

 لكنها كلها دعاوى اقتصادیة.

والدعاوى الاقتصادیة الجنائیة والغیر جنائیة، هي دعاوى مسماة وبالتالي واردة في القانون  

بطریق القیاس، والمحاكم الاقتصادیة في جانب  –حتى –حصراً، سواء في القانون الاقتصادي أو

أو المنازعات الموضوعیة، وسواء منها هي قضاء للمنازعات في التنفیذ، سواء المنازعات الوقتیة 

المنازعات من النیابة أو من المتهم  –حتى –المنازعات الجنائیة أو المنازعات غیر الجنائیة، بل

 في الأوامر المتعلقة بالحبس الاحتیاطي في الجرائم الاقتصادیة.

تختص  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠اما بالنسبة الي طبیعتها فهي أصبحت بصدور القانون رقم 

بنظر المنازعات المدنیة والجنائیة المحددة على سبیل الحصر بالقانون داخل جهة  نوعیاً 

المحاكم؛ جهة قضاء جنائي فرعیة وقائمة بذاتها؛ أي مستقلة؛ سواء من الوجهة العضویة (أي 

 المحاكم الجنائیة")

 :٢٠٠٨لسنة  ١٢٠) من القانون رقم ٥وقد نصت المادة (

كم الاقتصادیة بنظر قضایا الجنح المنصوص علیها في تختص الدوائر الابتدائیة بالمحا

) من هذا القانون، ویكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة ٤القوانین المشار إلیها في المادة (

بالمحاكم الاقتصادیة، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة 

جنح المواعید والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في بالمحاكم الاقتصادیة في مواد ال

 قانون الإجراءات الجنائیة.

 ویترتب على ذلك ما یلي:

فالأصل أن الدعوى الجنائیة لا ترفع إلا من ذي صفة وهي النیابة العامة وحدها؛ ولا ترفع 

الدعاوى الجنائیة إلا على ذي صفة وهو المتهم. لأن المبدأ: هو شخصیة العقوبة والأصل أن 

القانون حصرا والمحاكم الجنائیة في جانب منها هي قضاء  هي دعاوى مسماة؛ وبالتالي واردة في

للمنازعات التنفیذیة الجنائیة، سواء كانت منازعات وقتیة أو كانت منازعات موضوعیة. والتنفیذ 

                                                           
 .ومابعدها ٤٤١د/ احمد السید الصاوي: المحاكم الاقتصادیة، ص) (١
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ما هو الشأن في التنفیذ الجنائي الجبري هو تنفیذ لحكم منشئ أصلا، ولیس تنفیذاً لحكم إلزام ك

الجبري المدني. وداخل جهة المحاكم، جهة قضاء مدني وتجاري فرعیة وقائمة بذاتها، أي 

من الوجهة  –حتى –مستقلة، سواء من الوجهة العضویة (أي المحاكم المدنیة والتجاریة) أو

یس مكرساً النوعیة، أي من حیث نوع عملها، وذلك على اعتبار أن القضاء المدني والتجاري ل

لإزالة خطر جسیم یهدد قوة القانون في الحالات الواقعیة الخاصة، بل هو في الأصل مكرس 

 لإزالة خطر عادي، أي أقل من الخطر الجسیم.

 ویترتب على استقلال جهة المحاكم المدنیة والتجاریة، آثار مقننة، وذلك كالتالي:

یسري علیها. وهو قانون المرافعات المدنیة فللمحاكم المدنیة والتجاریة قانون إجرائي خاص 

بعض قوا عد قانون  –بناء على اعتبارات تاریخیة واعتبارات الملاءمة –والتجاریة، ولو كان به

جهة المحاكم. لأن قانون المرافعات شأنه شأن قانون الإجراءات الجنائیة. هو فرع من فروع جهة 

 الشریعة العامة لجهة المحاكم. –حتى –المحاكم، وبالتالي لا یعتبر قانون المرافعات

 ):٢٠٠٨) لسنة (١٢٠) من القانون رقم (٧/١فقد نصت المادة (

تختص الدوائر الابتدائیة بالحكم في منازعات التنفیذ الوقتیة الموضوعیة عن الأحكام 

) من ٣الصادرة من المحاكم الاقتصادیة، وتلك التي یصدرها القاضي المشار إلیه في المادة (

 )١(القانون، ویطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة هذا

 ) من القانون:١٠/١نص المادة (

[یكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة أمام الدوائر 

بقتین طرق الطعن في الاستئنافیة بتلك المحاكم دون غیرها] فالمشرع حدد في المادتین السا

 ویترتب على هذا التخصص ما یلي:الأحكام 

 –)، وبالتالي فهي لا ترد حصراً في القانون، ویكفي١فالأصل أن هذه الدعاوى مسماة (

 لقبولها مجرد توافر مناطها أي المصلحة.  –إذن

ا والأصل أن مناط الدعوى المدنیة أو التجاریة هو مصلحة مزدوجة، لا مصلحة مفردة كم 

هو الشأن الدعوى الجنائیة التي یكفي فیها مصلحة القانون، أي المصلحة القانونیة، بینهما یلزم 

    .في الدعوى المدنیة أو التجاریة توافر مصلحة القانون والمصلحة الشخصیة المباشرة

   

                                                           

، دار الجامعة ٢٠٠١ة، ) د/ نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في الطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاری١(

 الجدیدة للنشر.
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 اختصاص المحاكم الاقتصادیة

، )١(على سبیل الحصرحدد المشرع المصرى الاختصاصات المسندة للمحكمة الاقتصادیة، 

سواء فیما یتعلق بالدعاوى القضائیة الجنائیة، أو الدعاوى القضائیة غیر الجنائیة، الناجمة عن 

تطبیق القوانین المبینة على وجه التفصیل فى قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة المصرى رقم 

 .٢٠١٩لسنة  ١٤٦وتعدیله بالقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠

المصرى الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة النظر فى الدعاوى  كما خول المشرع

، التى لا تتجاوز قیمتها عشرة ملایین جنیه، أما فیما زاد عن ذلك أو )٢(القضائیة الاقتصادیة

كانت المنازعة غیر مقدرة القیمة، فتختص بنظرها ابتداء الدوائر الاستئنافیة، فى المحاكم 

 الاقتصادیة.

المشرع المصرى الاختصاص القضائى النوعى للمحاكم الاقتصادیة، على ولم یقصر 

النظر ابتداء، فى الدعاوى القضائیة الناجمة عن تطبیق القوانین الوضعیة المصریة المحددة فى 

ذات القانون المصرى، وانما أمتد الى الاختصاص القضائى النوعى للمحاكم الاقتصادیة فى 

ائى الصادر فى الدعوى القضائیة الاقتصادیة، حیث یطعن على مرحلة الطعن على الحكم القض

الأحكام القضائیة الصادرة من الدوائر الابتدائیة، بالمحاكم الاقتصادیة، أمام الدوائر الاستئنافیة، 

بتلك المحاكم دون غیرها، كما حرص المشرع المصرى على النص على أن تشكل بمحكمة 

   فى الطعون بالنقض، النقض دائرة، أو أكثر تختص بالفصل

  

   

                                                           

 ٣٧المرجع السابق ص د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار،) ١(

 .ومابعدها
 .١١٥، ص٢٠٠٨/ سحر عبد الستار، المحاكم الاقتصادیة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، )(٢
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  الفرع الثالث

  مجال اختصاص المحاكم الاقتصادیة

نصت المادة الرابعة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة المعدل علي انه: "تختص 

الدوائر الابتدائیة والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها نوعیًا ومكانیًا بنظر الدعاوى 

الجرائم المنصوص علیها في القوانین الآتیة وفقا للتعدیل الوارد بالقانون رقم الجنائیة الناشئة عن 

 - :٢٠١٩لسنة  ١٤٦

 قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزیوف المزورة -١

 .١٩٨١لسنة  ١٠قانون الإشراف والرقابة على التأمین في مصر الصادر بالقانون رقم  -٢

التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة  قانون شركات المساهمة وشركات -٣

 وتعدیلاته. ١٩٨١لسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

 .١٩٩٢لسنة  ٩٥قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  -٤

 .١٩٩٥لسنة  ٩٥قانون التأجیر التمویلي الصادر بالقانون رقم  -٥

 ٢٠٠٠لسنة  ١٣یة الصادر بالقانون رقم قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المال -٦

 .٢٠٠١لسنة  ١٤٨قانون التمویل العقاري الصادر بالقانون رقم  -٧

 .٢٠٠٢لسنة  ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم  -٨

 .٢٠٠٣لسنة  ٨٨قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  -٩

لسنة  ١٤٦الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم قانون  - ١٠

١٩٨٨. 

لسنة  ١٧قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الصادر بالقانون رقم  - ١١

١٩٩٩. 

ولیة قانون حمایة الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الد - ١٢

 .١٩٩٨لسنة  ١٦١والصادر بالقانون رقم 

 .٢٠٠٥لسنة  ٣قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم  - ١٣

 .٢٠٠٦لسنة  ٦٧قانون حمایة المستهلك الصادر بالقانون رقم  - ١٤

 .٢٠٠٣لسنة  ١٠قانون تنظیم الاتصالات الصادر بالقانون رقم  - ١٥

تنظیم التوقیع الالكتروني وإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات الصادر قانون  - ١٦

 ."٢٠٠٤لسنة  ١٥بالقانون رقم 

 فانون مكافحة غسل الأموال - ١٧

 قانون تنظیم الضمانات المنقولة - ١٨

 قانون تنظیم نشاط التمویل متناهي الصغر - ١٩
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 .١٩٩٧لسنة  ٨ون رقم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقان - ٢٠

 قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات - ٢١

كما تنص المادة الخامسة قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة علي انة: "تختص الدوائر 

الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة بنظر قضایا الجنح المنصوص علیها في القوانین المشار إلیها في 

ن استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة على أن ) من هذا القانون ویكو ٤المادة (

تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة في مواد 

 والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة. وفق المواعید الجنح

ئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة بالنظر ابتداء في قضایا الجنایات المنصوص وتختص الدوائر الاست

 علیها في القوانین المشار إلیها في المادة السابقة."

) الدعاوى التي یختص بها مجلس الدولة، ٦ومما سبق نجد أن المشرع حصر في المادة (

نازعات والدعاوي التي لا تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها بنظر الم

 تجاوز قیمتها عشرة ملایین جنیه والتي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتیة:

 قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال والاستثمار -١

 قانون سوق رأس المال -٢

 قانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم  -٣

 ثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولیةقانون حمایة الاقتصاد القومي من الا -٤

 قانون التجارة في شأن التكنولوجیا والوكالة التجاریة وعملیات البنوك -٥

 قانون التمویل العقاري -٦

 قانون حمایة الملكیة الفكریة -٧

 قانون تنظیم الاتصالات -٨

 ولوجیا المعلوماتقانون التوقیع الالكتروني وانشاء هیئة تنمیة صناعة تكن -٩

 قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  - ١٠

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسؤلیة المحدودة  - ١١

 وشركات الشخص الواحد

 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - ١٢

 قانون التجارة البحریة - ١٣

 الطیران المدني في شأن نقل البضائع والركابقانون  - ١٤

 قانون حمایة المستهلك - ١٥

 قانون تنظیم الضمانات المنقولة - ١٦

 قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة - ١٧
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 قانون تنظیم نشاط التمویل متناهي الصغر - ١٨

 قانون الاستثمار - ١٩

 قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات - ٢٠

الناشئة عن تطبیق أحكام القوانین تص بالحكم في دعاوي التعویض أو التأمین كما تخ

 المشار الیها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.

ویكون الحكم الصادر في الدعاوي المشار الیها في الفقرتین السابقتین نهائیا اذا كانت قیمة 

 الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف جنیه.

لسنة  ١٤٦وتعدیله بالقانون  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون رقم وقد نصت المادة الثامنة 

على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادیة هیئة لتحضیر المنازعات والدعاوى التى تختص بها  ٢٠١٩

، وذلك فیما عدا الدعاوى الجنائیة والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص )١(المحكمة

ا القانون.وتشكل هیئة التحضیر برئاسة قاضى من بین ) من هذ٧)، (٣علیها فى المادتین (

 قضاة الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة على الأقل

ومفاد نص المادة السابق هو عودة نظام تحضیر الدعوى وتحضیر ملفها، واستكمال 

 عناصرها، حتى تمكن المحكمة من الفصل فیها على وجه السرعة.

جب هذا التشكیل على توافر عنصر الخبرة، اذ یتولى وقد حرص المشرع المصرى بمو 

رئاسة هیئة تحضیر الدعوى القضائیة، للحكم القضائى فیها قاضى استئناف، على أن یكون من 

بین قضاة الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة، ویعاونه عددا كافیا من القضاة، بدرجة رئیس 

لتمكین هیئة تحضیر الدعوى القضائیة، للحكم القضائى محكمة، أو قاضى بالمحكمة الابتدائیة و 

فیها من ممارسة المهمة الموكولة الیها، حرص المشرع المصرى على ألحاق الهیئة بعدد كاف 

 من الاداریین والكتبة.

ویعد دور هیئة التحضیر فى تهیئة المنازعات الاقتصادیة قبل عرضها على القضاء 

محاكم الاقتصادیة: على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادیة هیئة نصت المادة الثامنة من قانون ال

 لتحضیر المنازعات والدعاوى التى تختص بها المحكمة 

 اولا: كیفیة اتصال هیئة التحضیر بالمنازعة الاقتصادیة: 

 طبیعة عمل هیئة التحضیر: 

لفصل فى الواقع أن هیئة التحضیر لا تقوم بتحضیر الدعوى، لكى تتفرغ المحكمة لمهمة ا

فیها، وانما تقوم فقط بأعداد ملف الدعوى، وبیان مستندات ووجهة نظر كل من الطرفین، وكتابة 

 تقریر عنها تقدمه للمحكمة.  

                                                           
  ٩٨، ص٢٠٠٩الاقتصادیة بین التقنین والتطبیق، دار النهضة العربیة،  د/ هدى محمد مجدي، المحاكم) (١
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أن یقوم قاضى  –وتحضیر الدعاوى یختلف عن هذا تماما. فهو یعنى كنظام قانونى

التحضیر كعضو فى دائرة مشكلة من قضاة متعددین، نیابة عن الدائرة، بكل ما یلزم عمله قبل 

الفصل فى الدعوى، فیحضر الطرفان أمامه فى أول جلسة لنظر الدعوى، وهو الذى یقوم 

ة الاعلان، ویقرر شطب الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، ویحقق بتأجیلها للاعلان او لأعاد

صفات الخصوم فى الجلسة من تنازل أو أقوال أو طلبات، او صلح، ویأمر بضم ما یطلب منه 

ضمه من ملف ادارى أو محضر شرطة، ویحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى كانت علیها، 

عدم القبول، وفى قبول ما یقدم من طلبات عارضة أو ویفصل فیما یقدم من دفوع شكلیة أو دفوع ب

 تدخل أو ادخال. وبعد تمام التحضیر یحیل الدعوى الى الدائرة بأكملها لنظرها.

أن تحضیر الدعوى القضائیة، أمام المحاكم الاقتصادیة، وان كانت مرحلة ضروریة، 

المشرع المصرى، الا أنها والزامیة، ولیست اختیاریة، من حیث المبدأ، وفى النطاق الذى حدده 

مرحلة مؤقتة، ولابد أن تنقضى. وانقضاء مرحلة تحضیر الدعوى القضائیة، اما ان یكون طبیعیا 

     أو مبتسرا.

ویقصد بالانقضاء الطبیعى أن تكون هیئة تحضیر الدعوى القضائیة قد مكنت كل 

طلباتهم القضائیة، ودفوعهم، الخصوم فى الدعوى القضائیة، وعلى قدم المساواة من ابداء كافة 

وأوجه دفاعهم، فى الدعاوى القضائیة واستمعت الى اقوالهم فى الدعوى القضائیة واستوفت، 

وفحصت كافة المستندات اللازمة، وأعدت، وقدمت فى المیعاد المقرر قانونا مذكرة شاملة 

ف بینهم. ومن ثم بطلبات الخصوم فى الدعوى القضائیة، واسانیدهم، وأوجه الاتفاق والاختلا

تحیل الدعوى القضائیة الى الدائرة المختصة، لبدء النظر فیها، اما صلحا، أو قضاء، وتكف 

 یدها عنها.

أما الانقضاء المبتسر فیقصد به عدم استكمال مرحلة التحضیر ومن ثم، انتهائها قبل 

انیة غیر الوقت الطبیعى لها، ویكون ذلك فى حالتین الاولى منصوص علیها صراحة، والث

     منصوص علیها.

 الحالة الاولى: 

فهى احالة الدعوى القضائیة الى الدائرة المختصة بنظر الدعوى القضائیة والفصل فیها، 

) من قانون المحاكم ٨/٣قبل استكمال عملیة تحضیر الدعوى القضائیة، حیث نصت المادة (

فترة تحضیر الدعوى القضائیة  وتعدیله بقولها عندما حددت ٢٠٠٨) لسنة ١٢٠الاقتصادیة رقم(

بمدة: "لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ قید الدعوى، ولرئیس الدائرة المختصة أن یمنح الهیئة بناء 

 على طلب رئیسها مدة جدیدة للتحضیر لا تتجاوز ثلاثین یوما والا تولت الدائرة نظر الدعوى ". 
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 واما الحالة الثانیة: 

ى تنقضى فیها مرحلة تحضیر الدعوى القضائیة، انقضاء فهى غیر منصوص علیها، الت

مبتسرا: وذلك بانقضاء الخصومة القضائیة أمام هیئة تحضیر الدعوى القضائیة، دون احالتها 

الى دائرة مختصة، بنظرها، والفصل فیها، وتتعدد صور الانقضاء المبتسر للخصومة 

غیاب الخصوم فى الدعوى القضائیة، أو القضائیة،أمام هیئة التحضیر للدعوى القضائیة، نتیجة 

الخطأ فى رفع الدعوى القضائیة، أو الخطأ فى رفع الدعوى القضائیة، الى المحكمة المختصة 

 بنظرها، والفصل فیها. 

 اجراءات قید الدعوى قبل اتصال هیئة التحضیر بها: 

د بالتحضیر اذ ) من قانون المحاكم الاقتصادیة المقصو ٨حددت الفقرة الثالثة من المادة (

نصت على أن "تختص هیئة التحضیر بالتحقق من استیفاء مستندات المنازعات والدعاوى 

ودراسة هذه المستندات وعقد جلسات استماع لاطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم، 

وأسانیدهم وأوجه الاختلاف بینهم، وذلك خلال مدة جدیدة تقوم الهیئة بتحدیدها بناء على طلب 

سها لا تتجاوز ثلاثین یوما والا تولت الدائرة نظر الدعوى. "الا أنه غیر خاف أن ثمة مرحلة رئی

) وما بعدها من قانون المرافعات ٦٣هامة تمر بها بدایة اتصالها بالمحكمة نصت علیها المادة (

        الا وهى مرحلة قید وابداع الدعوى بقلم الكتاب.

اتخاذ هذه الاجراءات المنصوص علیها فى المواد حیث یقوم المختصین بقلم الكتاب ب

المشار الیها سلفا وبعد الانتهاء من هذه المرحلة واتصال هیئة التحضیر بالدعوى یتم التحقق من 

استیفاء جمیع المستندات بمعرفة أعضاء هیئة التحضیر وكذا دراسة ما ورد بهذه المستندات ثم 

   .یتم اعلان ذوى الشأن

عدم وجود خلط بین الدور الذى یقوم به قلم الكتاب والدور المنوط بهیئة التحضیر: 

) من قانون المحاكم الاقتصادیة أن المشرع لم ٨یتضح من صریح نص الفقرة الثالثة من المادة (

یشأ أن یخلط بین دور قلم الكتاب نحو قید الدعوى وایداعها به، وبین دور هیئة التحضیر، فقد 

      ) من قانون المحاكم الاقتصادیة المقصود بالتحضیر كما ذكرنا٨قرة الثالثة من المادة (حددت الف

نجده قد نص على أنه "  ٢٠٠٨لسنة  ٦٩٢٩وبالرجوع للمادة الثانیة من قرار وزیر العدل 

یجب على قلم الكتاب أن یعرض المنازعات والدعاوى التى تختص بها الهیئة على رئیسها فى 

د صحیفتها، وعلى رئیس الهیئة فى الیوم التالى على الأكثر أن یعین عضوا أو أكثر ذات یوم قی

ض الصلح على من بین اعضائها، ویحیل الیه ملف الدعوى لمباشرة اجراءات التحضیر، وعر 

  ه .الخصوم تحت اشراف
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ویتضح من نص المادة الثانیة من قرار وزیر العدل انها أوجبت على قلم الكتاب أن یعرض 

منازعات والدعاوى التى تختص بها الهیئة على رئیسها فى ذات یوم قید صحیفتها لكى یقوم الأخیر ال

بدوره فى تعین العضو الذى یحیل الیه ملف الدعوى وذلك فى ذات یوم قید صحیفة الدعوى أو فى 

لسنة  ١٢٠الیوم التالى على الأكثر والعلة من ذلك هو ما جاء بنص المادة الثامنة من القانون رقم 

بشأن المحاكم الاقتصادیة والتى أوجبت على هیئة التحضیر عقد جلسات الاستماع واعداد  ٢٠٠٨

مذكرة بطلبات الخصوم وأسانیدهم وأوجه الاختلاف بینهم وذلك خلال مدة لا تجاوز الثلاثین یوما من 

الكتاب سرعة تاریخ قید صحیفة الدعوى ونظرا لضیق الوقت فقد أوجب قرار وزیر العدل على قلم 

عرض صحف الدعاوى على رئیس الهیئة وكذا سرعة اتخاذ الاجراءات بشأن تعین العضو المنوط 

اختصاصات هیئة تحضیر الدعوى القضائیة أمام المحكمة  ثانیا: .به عملیة التحضیر

 الاقتصادیة: 

) لسنة ١٢٠) من قانون المحاكم الاقتصادیة، رقم (٨/٣حدد المشرع المصرى فى المادة (

ولرئیس الدائرة المختصة أن یمنح هسئة التحضیر بناء على طلب رئیسها مدة جدیدة  ٢٠٠٨

 للتحضیر لا تجاوز ثلاثین یوما والا تولت الدرائة نظر الدعوى." 

الخصوم وتعرضه علیهم فاذا قبلوه رفعت محضرا وتتولى الهیئة بذل محاولات الصلح بین 

عامنهم الى الدائرة المختصة لالحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فیها وفق أحكام  به

                  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.

وهكذا تتمثل اختصاصات هیئة تحضیر الدعوى القضائیة أمام المحكمة الاقتصادیة فیما  

  :ىیل

 التحقق من استیفاء مستندات المنازعات، والدعاوى: 

ویجب افساح المجال واسعا أمام الخصوم فى الدعوى القضائیة، ووكلائهم، لتقدیم ما یعن 

لهم من مستندات، فى الدعوى القضائیة، أو طلبات قضائیة، تتعلق بالاثبات، فى الدعوى 

القضائیة طیلة فترة تحضیر الدعوى القضائیة، غیر أنه قد تنتهى فترة تحضیر الدعوة القضائیة، 

اعمال  –وى القضائیة للدائرة المختصة. وعندئذ، یجب وفقا لرأى جانب من الفقهوتحال الدع

) من قانون المرافعات المصرى، أمام المحاكم الاقتصادیة، على النحو التالى: " ٩٧المادة (

تجرى المرافعة فى أول جلسة، واذا قدم المدعى، او المدعى علیه فى هذه الجلسة مستندا كان 

فى فترة تحضیر الدعوى المنصوص علیها فى المادة الثامنة من قانون انشاء  فى امكانه تقدیمه

المحاكم الاقتصادیة قبلته المحكمة اذا لم یترتب على ذلك تأجیل نظر الدعوى، اما اذا ترتب 

على تقدیمه تأجیل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقیقا للعدالة حكمت علیه المحكمة بغرامة لا تقل 

ولا تجاوز خمسمائة جنیه على أن یكون التأجیل لمرة واحدة ولا تجاوز مدتى عن مائة جنیه 
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اسبوعین ومع ذلك یجوز لكل من المدعى والمدعى علیه أن یقدم مستندا ردا على دفاع خصمه 

        أو طلباته العارضة."

 الاختصاص بدراسة المستندات:  - ٢

 –ائیة أمام المحاكم الاقتصادیةمنح المشرع الوضعى المصرى لهیئة تحضیر الدعوى القض

باعتبارها هیئة قضائیة سلطة فنیة لدراسة المستندات، من الناحیة القانونیة، غیر أنه لم یوضح 

 مضمون، ومظاهر هذه السلطة القانونیة.  

ویرى جانب من الفقه انه تحقیقا للسیاسة التشریعیة الكامنة وراء نص المادة الثامنة من 

م الاقتصادیة، من حیث دقة، وسرعة الفصل فى الدعاوى القضائیة المعهود قانون انشاء المحاك

  بها الیها أنه یجب أن تشمل سلطة دراسة هذه المستندات جانبین:

  الجانب الاول شكلى، والجانب الثانى موضوعى.

فیعنى التحقق من كفایة المستندات، من ناحیة، وصحتها من ناحیة  أما الجانب الشكلى:

الناحیة الأولى: فیشملها، ویتضمنها الاختصاص الأول المتعلق باستیفاء المستندات. أخرى، فأما 

أما الناحیة الأخرى، وهى التحقق من صحة المستندات قانونا، فأن المستند المقدم الى هیئة 

تحضیر الدعوى القضائیة، اما ان یكون محررا عرفیا، واما أن یكون محررا رسمیا، وفى 

یق القواعد القانونیة العامة، الواردة فى قانون الاثبات المصرى، للطعن فى الحالتین، یجب تطب

  المحررات، سواء بالتزویر، والبطلان، أو الصوریة. 

لدراسة المستندات فى الدعوى القضائیة، فیجب أن یشمل  اما الجانب الموضوعى:  

، وهى العنصر التحقق من العناصر الثلاثة للادعاء، بأعتباره جوهر الدعوى القضائیة

أطراف الدعوى القضائیة "المدعى، المدعى علیه، والمتدخل، أو المختصم"،  –الشخصى

طلب الحمایة القضائیة، من  –العنصر الموضوعى –صفاتهم، وأهلیتهم الموضوعیة، والاجرائیة

سبب الادعاء، وهو  –والعنصر القانونى –حیث نوعها، وما اذا كانت حمایة قضائیة تنفیذیة

 عة المنشئة للحق، أو المركز القانونى المدعى به.   الواق

 الاختصاص بعقد جلسات الاستماع: - ٣

منح المشرع المصرى هیئة تحضیر الدعوى القضائیة سلطة عقد جلسات استماع 

للخصوم، وممثلیهم، بهدف تمكینها من تحقیق الدعوى القضائیة، وتهیئتها للنظر أمام الدائرة 

أن تستكمل بعض المعلومات شفاهة من الخصوم، أو ممثلیهم، ویجوز المختصة حیث یجوز لها 

أن یتم ذلك فى أى وقت، ما دامت الدعوى القضائیة قید التحضیر، أى خلال فترة تحضیر 

الدعوى القضائیة، والتى قد تبلغ حسب نص المادة الثامنة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة 

 المصرى، خلال  ستین یوما. 
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لهیئة تحضیر الدعوى القضائیة الاكتفاء بما قدم من مستندات، ویجوز لها أن تعقد ویجوز 

جلسة، أو أكثر من جلسة استماع، اما من تلقاء نفسها، أو یناء على طلب أحد الخصوم فى 

الدعوى القضائیة. وقد حدد وزیر العدل القواعد القانونیة، الاجراءات، المواعید اللازمة لاخطار 

) من ٨/٦لدعوى القضائیة بجلسات التحضیر، فى الدعوى القضائیة " المادة (الخصوم فى ا

   ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة رقم 

 الاختصاص بمحاولة الصلح: - ٤

 ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة المصرى رقم ٨/٤نصت المادة (

   على أنه:

محاولات الصلح بین الخصوم وتعرضه علیهم، فاذا قبلوه، رفعت "تتولى الهیئة بذل 

محضرا به موقعا منهم الى الدائرة المختصة لالحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى، والقضاء فیها 

   وفق أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة".

ضائیة ومفاد النص المتقدم، أن المشرع الوضعى قد عهد الى هیئة تحضیر الدعوى الق

أمام المحاكم الاقتصادیة باختصاص هام، الا وهو بذل محاولات الصلح بین الخصوم، وعرضه 

علیهم، ویشمل ذلك: الصلح بین الخصوم الذى تعرضه هیئة تحضیر الدعوى القضائیة على 

الخصوم، والصلح التلقائى الذى یتفق علیه الخصوم من تلقاء أنفسهم، ویطلبون من هیئة تحضیر 

 اثباته.الدعوى 

 الاختصاص بأعداد مذكرة بطلبات الخصوم فى الدعوى القضائیة: - ٥

    على أنه تختص هیئة التحضیر: ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠نصت المادة الثامنة من القانون رقم 

ومفاد  )١"بأعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانیدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بینهم"(

الى الدائرة المختصة من قبل هیئة التحضیر، یجب أن النص المتقدم، أن المذكرة المقدمة 

 تتضمن ما یلى: 

 .طلبات الخصوم وأسانیدها 

 .أوجه الاتفاق، والاختلاف بین الخصوم 

ولكن ما مدى جواز أن یكون لهیئة تحضیر الدعوى القضائیة ابداء رأیها القانونى فى 

 النزاع المطروح على الدائرة المختصة؟

فرق جانب من الفقه فى هذا الشأن بین الحكم القضائى القطعى، الرأى القانونى، ولم یجز 

كقاضى تحضیر  –لهیئة تحضیر الدعوى القضائیة أن تصدر أحكاما قضائیة قطعیة، لانها

لیست جهة اختصاص بالحكم القضائى فى الدعوى القضائیة، وانما  –الدعوى القضائیة فى فرنسا

تحضیرها، وتهیئتها بالشكل الملائم، لبدء النظر فیها، من قبل الدائرة یقتصر دورها على 
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المختصة. كما أنه لم یجز لها كذلك ابداء رأیا قانونیا فى الدعوى القضائیة، الا أن ذلك لا 

  یمنعها من ابداء بعض الملاحظات التى قد تستنیر بها الدائرة المختصة بنظر الدعوى القضائیة.  

  یق نظام تحضیر الدعوى القضائیة فى قانون المحاكم الاقتصادیة: ثالثا: نطاق تطب

) من ٨/١"الدعاوى القضائیة التى تتولى هیئة التحضیر اعدادها، وتجهیزها "نصت المادة (

على أنه: "تنشأ بكل محكمة اقتصادیة هیئة  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

ى تختص بها هذه المحكمة، وذلك فیما عدا الدعاوى ) الت١لتحضیر المنازعات والدعاوى (

) من هذا ٧)، (٣الجنائیة، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص علیها فى المادة (

القانون". ومفاد النص المتقدم، أن المشرع الوضعى المصرى الحدیث قد استثنى الدعوى 

والدعاوى القضائیة التجاریة المستأنفة، من التى  القضائیة الجنائیة، والدعاوى القضائیة المدنیة،

ترفع ابتداء أمام الدوائر الابتدائیة، أو الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة المرفوعة بموجب المادة 

) وتتمثل تلك ٢( ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠السادسة من قانون المحاكم الاقتصادیة المصرى، رقم 

  :الدعاوى القضائبة فیما یلى

 : )١(ضائیة الجنائیة الدعاوى الق

اذ أنه یتم تحقیقها، واحالتها الى المحكمة الاقتصادیة، وفقا لأحكام قوانین الاجراءات 

الجنائیة، فهى لا تخضع لنظام التحضیر المعروف فى قانون المرافعات المدنیة، التجاریة، لأنها 

النیابة العامة، وهو أشبه تخضع قبل مرحلة المحاكمة لمرحلة التحقیق الجنائى، التى تتولاها 

بنظام التحضیر، من حیث استیفاء الأدلة، ونسبة التهمة الى المتهم، أو نفیها، لینتهى الأمر، اما 

  بالأمر بالاوجه لاقامة الدعوى القضائیة الجنائیة، أو الحفظ، أو الأمر بالاحالة.

محكمة ثانى الدعاوى القضائیة المستأنفة: أى الدعاوى القضائیة التى تنظر أمام  -١

 درجة:

لسبق مرورها بهیئة التحضیر، عند رفعها. ومن ثم، فأنه لا محل لاعادة عرضها على 

هیئة التحضیر، ومن ثم، فأنه لا محل لاعادة عرضها على هیئة التحضیر، اذ أن الطعن بطریق 

ة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، هو طریقا لمراجعة الحكم القضائى الصادر من المحكم

من جمیع الوجوه، یمكن بمقتضاها تدارك اخطاء القضاة، كما یتیح للخصوم فى الدعوى 

القضائیة استدراك ما فاتهم تقدیمه من دفوع، وأدلة أمام محكمة اول درجة. أما الطعن بطریق 

النقض المقدم ضد الأحكام القضائیة الصادرة من الدوائر الاستئنافیة، أمام محكمة النقض، 

فأنها  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠) من قانون المحاكم الاقتصادیة المصرى رقم ١١دة (بموجب الما

                                                           
 ٢٦المرجع السابق ص د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار،) (١

 .ومابعدها
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تخضع لنظام آخر للتحضیر، تتولاها هیئة تحضیر تنشأ خصیصا بمحكمة النقض المصریة، 

وذلك انطلاقا من مبدأ التخصیص القضائى، الذى انطلقت منه المحاكم الاقتصادیة 

رة أو أكثر بمحكمة النقض المصریة، المتخصصة، حیث أنه بالاضافة الى تخصیص دائ

بالفصل فى الطعون بالنقض، فى الاحكام القضائیة الصادرة من المحاكم  –دون غیرها –تختص

لسنة  ١٢٠) من القانون الوضعى المصرى رقم ١١الأقتصادیة، المنصوص علیها فى المادة (

–حاكم الاقتصادیةالخاص بالم ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠من القانون المصرى رقم  ١٢" المادة  ٢٠٠٨

خصص المشرع الوضعى المصرى بمحكمة النقض المصریة دائرة، أو أكثر لفحص تلك 

  الطعون، نصت علیها 

تنشأ بمحكمة النقض المصریة ) من قانون المحاكم الاقتصادیة، بقولها: ١٢/٢المادة (

جة نائب دائرة، أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدر 

رئیس على الأقل، لتفصل منعقدة فى غرفة المشورة، فیما یصلح من الطعون عن عدم جوازه أو 

         عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان اجراءاته "

أما الدعاوى القضائیة، والاجراءات المنصوص علیها فى المادة الثالثة، والمادة السابعة من 

      ، فقد استثناها من نظام التحضیر.٢٠٠٨لسنة  ١٢٠رقم قانون المحاكم الاقتصادیة المصرى 

فأما الدعاوى القضائیة، والأوامر المنصوص علیها فى المادة الثالثة من قانون المحاكم 

الاقتصادیة المصرى فهى: الدعاوى القضائیة المستعجلة التى یخشى علیها من فوات الوقت، 

  والتى تختص بها المحكمة الاقتصادیة.

 :مر الوقتیةالأوا

وبحق أن المشرع المصرى، فى المادة الثامنة من قانون المحاكم  )١(یرى جانب من الفقه

، المشار الیها ذكر المنازعات، الى جانب أن هذا ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الاقتصادیة المصرى، رقم 

تزیدا فى النص القانونى المصرى، لا موجب له، لأن مصطلح الدعاوى القضائیة یكفى تنص 

لسنة  ١٤٦وتعدیله رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠تصادیة رقم المادة السادسة من قانون المحاكم الاق

على أنه:" فیما عدا المنازعات، والدعاوى القضائیة التى یختص بها مجلس الدولة  ٢٠١٩

المصرى، تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرها، بنظر المنازعات، والدعاوى 

 جنیه. القضائیة، التى لا تتجاوز قیمتها عشرة ملایین

وذلك على أساس أنها دعاوى قضائیة ینظرها من ناحیة قاض واحد، لا یصلح قبله العمل 

بنظام التحضیر. ومن ناحیة أخرى، فانها اما دعوى قضائیة مستعجلة، لا تحتمل بطبیعتها 

التأخیر، أو دعاوى قضائیة وقتیة، یمكن أن یكون التأخیر فیها ضارا بمصالح الخصوم فى 

                                                           
 .٤٠٧المستشار/ أنور طلبة: الاختصاص والاحالة، المرجع السابق، ص ) (١
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ئیة، أو هى دعاوى قضائیة بسیطة، لا تحتاج الى تحضیر، وهذا ما كان معمولا الدعوى القضا

به فى نظام تحضیر الدعوى القضائیة، الذى كان منصوصا علیه فى قانون المرافعات المصرى 

 .١٩٤٩) لسنة ٧٧السابق رقم (

 منازعات التنفیذ الوقتیة، والموضوعیة، عن الأحكام القضائیة، والأوامر الصادرة من 

المحاكم الاقتصادیة وهى الدعاوى القضائیة المنصوص علیها، فى المادة السابعة من قانون 

، ویقصد بها منازعات ٢٠١٩لسنة  ١٤٦وتعدیله رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠المحاكم الاقتصادیة رقم 

التنفیذ الوقتیة، والموضوعیة، فى شأن الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الاقتصادیة،وتلك 

ى یصدرها القاضى المشار الیه فى المادة الثالثة من قانون المحاكم الاقتصادیة المصرى، فقد الت

جعل المشرع الوضعى المصرى من المحكمة الاقتصادیة " قاضى تنفیذ"، بالنسبة للأحكام 

  ) ١القضائیة الصادرة منها، عملا بمبدأ التخصص القضائى، واستقلال المحاكم الاقتصادیة.(
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  ثالثالفرع ال

 العوارض والطعن في أحكام التحكیم

  العوارض قبل صدور قرار التحكیم  أولا: 

        وقف اجراءات التحكیم 

یجوز لهیئة التحكیم احالة  الدعوى الى الخبراء او احالتها الى المحكمة المختصة لنظ 

ولایة المحكمین ) من قانون التحكیم اذا كانت تخرج عن ٤٦رالتزاع و الفصل فیه وفقا للملدة (

كتزویر مستند او فعل جنائي  ویشترط للوقف وجود مسالة تخرج عن ولایة التحكیم او تقدیم 

طرف للهیئة مستند مزور او اتحاذ اجراءات جنائیة ضد التزویر سلطة هیئة التحكیم فى وقف 

فاة احد لو  ٣٨الخصومة وهو یخضع لتقدیر هیئة التحكیم انقطاع سیر اجراءات وفقا لنص المادة 

   .الخصوم او فقدان الاهلیة او زوال صفة من یباشر الحصومة

كان انهاء احراءات التحكیم بدون صدور حكم تحكیم ویكون ذلك بناء على طلب الاطراف 

او ترك المحتكم للدعوى ویجوز للهیئة الاستمرار فى نظر الدعوى او قناعة هیئة النحكیم 

 /ج  ٤٨ق المادة ما تصدره من احكام وف باستحالة تنفي

بجواز اتخاذ تدابیر وقائیة وتحفظیة باتفاق الاطراف مع تحمل  ٢٤/١كما نصت المادة 

   .الطرف الطالب للمصروفات

   طرق الطعن فى قرارات التحكیم " احكام التحكیم" ثانیا

اخضاع احكام التحكیم لذات قواعد الطعن على الاحكام القضائیة معظم الدول العربیة و 

-  ١٩٨٠ان فرنسا عدلت قانون المرافعات فى عامى  امریكا اللاتینیة لقواعد الطعن العادیة الا

١٩٨١.    

باضافة قواعد خاصة للطعن على احكام التحكیم ویعیب هذا الاتجاه انه یعید حكم التحكیم 

   .للقضاء الوطنى وتعقیداته

الكویت بوضع اسباب وهناك اتجاه اخر بوضع قواعد خاصة للطعون كالسعودیة ودولة 

من قانون التحكیم بمبدأ  ٥٢محددة لقبول الطعون........... الا ان مصر اخذت فى المادة 

) فى الطعن على احكام التحكیم وجاري ٣٤لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولیة مادة (

   .سردها بالتفصیل لاحقا

   .رى والتشریعات المقارنةالطعن فى احكام التحكیم وفقا للقانون المص - ثالثا:

من اتفاقیة  ٥من قانون التحكیم المصرى على تطابقها مع المادة  ٥٣؛ ٥٢نصت المادة 

  - و الخاصة بالاعتراف باحكام التحكیم الاجنبیة و تنفیذها وهى: ١٩٥٨نیویورك سنة 

عدم وجود اتفاق على التحكیم او الاتفاق باطل او قابل للابطال اى یجب ان ینص -  

شرط التحكیم او اتفاق المشارطة و یكون لهیئة التحكیم اما بتعلیق التحكیم لحین قد على الع
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ن قررت الهیئة بعدم اختصاصها لبطلاطعن البظلان .....اما الفرض الثانى اذا  انتهاء من نظر

   .الاحالة

عدم تمكن احد الاطراف من تقدیم دفاعه ایا كان السبب او تمكن احد الخصوم من  -  

الحصول عدم على مستند یؤكد قیام الطرف الاخر بالتزویر مما ادى للحكم لصالحه فیجوز 

  للطرف المضار

  الطعن بالبطلان خلال الحكم خلال فترة الاستناف 

 -  كسلطة اختیار القانون الواجب التطبیقاستبعاد قانون الارادة على موضوع النزاع  - 

مخالفة القانون او اتفاق الاطراف بشان تشكیل هیئة لبتحكیم او المحكمین وهو ما یسمى 

   .بسلطان الارادة فى اختیار هیئة التحكیم

الفصل فى مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم وهیئة التحكیم مقیدة بما اتفق علیه الاطراف  -

  .وما یطلب الاطراف

 وجود بطلان فى حكم التحكیم او فى اجراءات التحكیم  كعدم كتابة الحكم اما اعلان  -

 الاعلان  اجد الاطراف على عنوان غیر محله فیكون اجراء صحیح لان الغرض هو -

مخالفة حكم التحكیم النظام العام المصرى كالتعامل فى تركة مستقبلیة ومن مراجعة  -

  حكام التحكیم نخلص لما هو اتى:السبعة اسباب لقبول الطعن علي ا

 ٩٠التحكیم میعاد رفع دعوى البطلان ویكون خلال  حكمالطابع الحصرى لاسباب بطلان 

یوم من تاریخ اعلان الحكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بالنسبة لاحكام التحكیم 

الدول هى محكمة استناف القاهرة اما الحكم التجارى الداخلى هى محكمة الدرجة الثانیة التى 

   .تتبعها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع

  جراءات رفع دعوى البطلان  ا

لابد لرفه دعوى البطلان توافر الصلحة والصفة والسبب بان یكون فى العملیة التحكیمیة 

   اثر رفع دعوى البطلان ولا یجوز لاطراف الاتفاق ان یتفقوا على عدم التقدم بالطعن بالبطلان 

البطلان وقدم ذلك  دعوى البطلان لا توقف تنفیذ حكم التحكیم الا اذا طلب الطرف محرك دعوى

للمحكمة التى تنظر البطلان فى طلب مستعجل شارحا الاسباب وللمحكمة لها فى القبول او 

   .الرفض  او تقدیم كفالة من مقدم الطلب

  الحكم فى دعوى البطلان 

ن ولا تتطرق لموضوع الدعوى او النزاع  ولا یجوز تختس المحكمة بنظر سبب البطلا  

 الطعن علیه امام محكمة النقض الامن خلال الاجراءات المتبعة الواردة فى قانون المرافعات

ویثور تساؤل عما اذا استند المحتكم لسبب بطلان غیر صحیح ورات سبب اخر للبطلان فلها ان 

   .تتصدى للبكلان اذا كان یخالف النظام العام
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  تنفیذ حكم التحكیم 

حجیة الامر المقضى بمجرد صدوره ویعد ورقة رسمیة ولا یعد سند تنفیذي الابعد  للحكم 

    .صدور امر من القضاء یعطیه هذه القوة ویسمى امر تنفیذ
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  الفرع الرابع

  تطبیقات

 . لأحكام صادرة من محكمة القاهرة الاقتصادیة (الدوائر الاستئنافیة)

بعد الاطلاع   ٤/٤ق اقتصادیة القاهرة بجلسة ١٠لسنة ٣٨٦الاستئناف رقم الحكم الصادر في

  :  ١على الأوراق وسماع المرافعة الشفویة والمداولة قانونا

تخلص وقائع الاستئناف في أن المدعي قد أقام دعواه بموجب صحیفة ضد المدعى 

تحكیم الاتفاقي بتاریخ علیهما طلب في ختامها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم ال

بكافة ما یترتب علیه من آثار على سند بأنه بموجب عقد الاتفاق ببیع وبیع  ٢٠١٧-٧- ١١

باع المدعى علیه الأول للمدعي ما هو كامل حصته  ٢٠١٥-٥- ٢٢أسهم وتخارج مؤرخ بتاریخ 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩طبقًا لأحكام القانون رقم  –شركة مساهمة مصریة–في شركة...........

سهم وما یخصها من حصته في قطعة الأرض...... والتي آلت ملكیتها  ٣٣٠٠وتتمثل في عدد 

من هیئة المجتمعات العمرانیة  ٢٠١٥- ٥- ١٩بتاریخ  ٢٦٩للشركة بموجب أمر الإسناد رقم 

بالمزاد العلني والتي خصصته لها بغرض إنشاء مجمع طبي بمدینة....... وذلك بالمواصفات 

مج الزمني المقر بأمر الإسناد وتبلغ حصة المدعى علیه بالشركة نسبة........ والرسومات والبرنا

والتي باعها للمدعي بثمن قدره...........دُفعت بالكامل إلا أن المدعي قد فوجئ بعدم التزام 

المدعى علیه الأول بعدم التزامه بنقل ملكیة الأسهم وتعدیل هیكل مساهمي الشركة وزیادة رأس 

سب مع حقیقة المصروفات والتكالیف الاستثماریة؛ مما حذا به لإنذار رئیس مجلس المال لیتنا

 ٣٤١إلا أنه لم یحرك ساكنًا؛ مما أدى به إلى إقامة الدعوى رقم  ٢٠١٦- ١١- ١٠الإدارة بتاریخ 

ق استئناف اقتصادیة القاهرة لصحة ونفاذ عقد بیع الأسهم وتنفیذ نقل الملكیة وقضي  ٨لسنة 

والتي  –اقتصادیة القاهرة ٢٠١٧لسنة  ١٠١صاص المحكمة قیمیا فأعید قیدها برقم فیها بعدم اخت

إلا أنه  –بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكیم ٢٠١٧-٤-٢٤قضي فیها بعد ذلك بتاریخ 

فوجئ بقیام المدعى علیه الأول بإقامة دعوى تحكیمیة ضده طلب في ختامها فسخ عقد الاتفاق 

سبب إخلاله بالتزامه في سداد حصته المالیة. هذا وأثناء إجراءات التحكیم وبیع الأسهم والتخارج ب

 - المحكم–بعدم حیدة المدعى علیه الثاني ٢٠١٧- ٤- ٩أثبت المدعي في محضر جلسة التحكیم 

بصدور حكم  ٢٠١٧- ٧- ١١وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكم إلا أنه فوجئ بتاریخ 

خ عقد الوكالة الصادر من المدعى علیه الأول للمدعي التحكیم بفسخ عقد اتفاق البیع وبفس

وما یترتب علیه من آثار، الأمر الذي  ٢٠١٦لسنة  ٢٢٤برقم  ٢٠١٦- ١-١٢الموثق بتاریخ 

                                                           
جامعة عین شمس  –رسالة دكتورة اختصاص القضاء المصري بدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي ١

 ٩/٨/٢٠٢٠كلیة حقوق الباحث على احمداحمد وهبي بتریخ 
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ق لبطلان حكم التحكیم لأسباب حاصلها عدم  ٩لسنة ٦٦٣حذا بالمدعي إقامة الدعوى رقم 

ا: تجاوز المدعى علیه الثاني حدود ولایته تمكین المدعى علیه الثاني لاتخاذ إجراءات الرد. ثانیً 

 وفقًا لأحكام قانون التحكیم.

ثالثاً: انتفاء الحیدة والاستقلال من المدعى علیه الثاني باعتبارها أحد الشروط الأساسیة 

لتعیینه محكما. وإذ إن الدعوى تُدوولت بالجلسات على النحو الثابت في محاضرها أمام محكمة 

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  ٢٠١٨- ١- ١٦إلى أن أصدرت حكمها بتاریخ استئناف القاهره 

وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافیة المدنیة بمحكمة القاهرة الاقتصادیة، فأحیلت الدعوى إلى هذه 

ق، وإذ إن الدعوى تُدوولت أمام هذه المحكمة  ١٠لسنة  ٣٨٦المحكمة وأعید قیدها بجداولها برقم 

دفع ببطلان  ٢٠١٨- ٣- ٥في محاضرها ونحیل إلیها منعًا للتكرار وبجلسة  على النحو الثابت

من  ٣/٢من قانون التحكیم والمادة  ٥٣حكم التحكیم لمخالفته النظام العام إعمالاً لنص المادة 

من قانون  ١٩قانون المرافعات ولانعدام الحكم لصدوره من محكم لم یراعِ ما نصت علیه المادة 

ة وحافظة مستندات اطلعت علیهما هذه المحكمة، كما دفع المستأنف ضده التحكیم وقدم مذكر 

بعدم اختصاص المحكمة نوعی�ا بنظر الدعوى وبطلان حكم التحكیم هذا إلى أن قررت هذه 

 المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وإذ إن هذه المحكمة تحدد نطاق الخصومة حسبما هو ثابت في الطلبات الختامیة 

وما سبق وأن أبداه كل منهما  ٢٠١٨- ٣- ٥صومة مذكرة المدعي المؤرخة في لأطرافها وفي الخ

وإذ إن هذه المحكمة تكیف طلبات المدعي في الخصومة في  ٢٠١٨- ٣- ٥في محضر جلسة 

  خصوصیة أنه بهدف من إقامة دعواه ببطلان حكم التحكیم محل الدعوى.

) من ٥٣المادة ( مة:وحیث عن نعي المدعي على حكم التحكیم ببطلانه لانعدام الخصو 

 ) لا تقُبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة:١قانون التحكیم (

إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو أسقط بانتهاء   - أ

 مدته.

انون الذي إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقد الأهلیة أو ناقصها وفقًا للق  - ب

 یحكم أهلیته.

إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا صحیحًا بتعیین   - ت

 محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه في موضوع   - ث

 النزاع.

یئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق إذا تم تشكیل ه  -  ج

 الطرفین.
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وإذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. 

ة  ة بالتحكیم عن أجزائه الخاصَّ ة بالمسائل الخاصَّ ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصَّ

 ضعة له فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدها. بالمسائل غیر الخا

 إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم.  -  ح

) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكیم إذا ٢(

) من ذات القانون ٥٣العربیة. كانت المادة (تضمن ما یخالف النظام العام في جمهوریة مصر 

قد قضت ببطلان حكم التحكیم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بینها ما 

أوردته في الفقرة (ز) منها من وقوع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة 

 ٢٠١٧لسنة  ١٠١مطالعة الحكم رقم بطلانا أثر في الحكم". لمَّا كان ذلك وكان البین من 

اقتصادي القاهرة والمقام من ذات المدعي ضد المدعى علیه الأول في الدعوى الماثلة والمقامة 

وكذلك  ٢٠١٥-٥- ٢٢بموجب صحیفة طلب في ختامها بصحة ونفاذ عقد البیع المؤرخ بتاریخ 

ل تشكیل مجلس إدارة الشركة عقد الوكالة مع إلزامه باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بتعدی

بعدم قبول  ٢٠١٧- ٤- ٢٤وإثبات تخارجه منها، وإذ إن تلك المحكمة قد أصدرت قضاءها بتاریخ 

الدعوى لوجود شرط التحكیم وهو قضاء ضمني بقبول صفة المدعى علیه في الدعوى إذ إن 

إن المدعي  شرط المصلحة والصفة سابق بحثه من قبل المحكمة قبل تطبیق اتفاق التحكیم وإذ

في الدعوى الماثلة لم یطعن على هذا الحكم بأي مطعن بخلاف أنه لم یتمسك أمام تلك المحكمة 

بعدم توفر صفة المدعى علیه بل اختصمته بصفة أنه هو الوحید الذي یجب أن یقوم بتنفیذ 

 فیكون ما قضت به تلك المحكمة في ٢٠١٥-٥-٢٢التزامه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ بتاریخ 

هذه الخصوصیة قد حاز قوة الأمر المقضي تلزم به جمیع الجهات ومنها هیئة التحكیم التي 

أصدرت الحكم محل الطعن أیا ما كان وجهة النظر في توفر الصفة من عدمه فضلا أن 

المدعي والمدعى علیه الأول قد اتفقا على شرط التحكیم لإنهاء أي نزاع خاصة بتنفیذ بنود عقد 

الذكر، وهو بذلك ما یؤكد على ثبوت یقین المدعي أن المدعى علیه الأول له الاتفاق سالف 

صفة في تنفیذ عقد الاتفاق موضوع أو محل حكم التحكیم محل دعوى البطلان الماثلة، فیما 

في  ٥٣/٢یضحي مَنعَى المدعي في هذا الخصوص بمخالفة حكم التحكیم نص المادة 

نظام العام قد جاء على غیر هدي من الواقع والقانون خصوصیة بطلان حكم التحكیم مخالفته ال

 جدیر برفضه دون الحاجة لذكر ذلك في منطوق.

وحیث دفع المدعى علیه الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعیا بنظر الدعوى: لما كان 

ق اقتصادي استئناف القاهرة بعدم  ٩لسنة  ٦٦٣ذلك وقد صدر الحكم في الدعوى رقم 

من قانون  ٥٤ر الدعوى واختصاص تلك المحكمة بها إعمالا لنص المادة اختصاصها نوعیا بنظ

 –هذه المحكمة–التحكیم التجاري الدولي والتي نصت على اختصاص محكمة ثاني درجة
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هذا  –بالنظر في دعوى بطلان أحكام التحكیم–من ذات القانون ٩والمنصوص علیها في المادة 

على أن یكون الاختصاص بنظر مسائل التحكیم سالفة الذكر نصت  ٩وباستقراء نص المادة 

ة أصلاً بنظر النزاع. لما كان  التي یحیلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصَّ

ذلك وكان النزاع یدور وجوده وعدمه في خصوصیة تنفیذ عقد الاتفاق محل دعوى بطلان حكم 

التي یمتلكها هو اختصاص أصیل  التحكیم في خصوصیة وإخراج المدعى علیه بقیمة الأسهم

للمحكمة الاقتصادیة بما یكون جمیع دعاوى بطلان التحكیم المرتبطة بجمیع الموضوعات التي 

تختص بها المحكمة الاقتصادیة تختص بنظرها محكمة ثاني درجة بمقر المحكمة الاقتصادیة وإذ 

إذ إن المدعى علیه الأول ق لذات النتیجة و  ٩لسنة  ٦٦٣انتهى الحكم الصادر في الدعوى رقم 

لم یطعن على هذا القضاء بأي مطعن فیكون قد حاز قوة الأمر المقضي ویصبح بذلك 

اختصاص المحاكم الاقتصادیة الدرجة الثانیة بجمیع دعاوى بطلان أحكام التحكیم المتعلقة 

 بجمیع الموضوعات التي تدخل في الاختصاص النوعي لتلك المحاكم بما یكون دفع المدعى

علیه الأول في هذا الخصوص قد جاء على غیر هدي من الواقع والقانون جدیر برفضه على 

 النحو الذي سیرد بمنطوق هذا القضاء.

من قانون  ١٩وحیث عن طلب المدعي ببطلان حكم التحكیم لمخالفته لنص المادة 

التجاریة: لما بإصدار قانون في شأن التحكیم في المواد المدنیة و  ١٩٩٤لسنة  ٢٧التحكیم رقم 

سالفة الذكر قد نظمت إجراءات رد السادة المحكمین إذ نصت  ١٩كان ذلك وكان نص المادة 

 على:

) یقدم طلب الرد كتابة إلى هیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یومًا من ١

نحَّ المحكم تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هذه الهیئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم یت

 المطلوب رده فصلت هیئة التحكیم في الطلب.

 ) ولا یقبل الرد ممن سبق له تقدیم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكیم.٢

) لطالب الرد أن یطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلانه به أمام ٣

ویكون حكمها غیر قابل للطعن بأي ) من هذا القانون، ٩المحكمة المشار إلیها في المادة (

 طریق.

) لا یترتب على تقدیم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضه وقف ٤

إجراءات التحكیم وإذا حكم برد المحكم، سواء من هیئة التحكیم أو من المحكمة عند نظر 

ما في ذلك حكم الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما یكون قد جاء من إجراءات التحكیم، ب

 ٨٤المحكمین، كأن لم یكن. جدیر بالذكر أن المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم 

) من قانون ١٩) من المادة (١بشأن عدم دستوریة العبارة الواردة بالبند ( ١٩٩٩لسنة 

والتي تنص على أن "فصلت  ١٩٩٤لسنة  ٢٧التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم 
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 ٨من قانون رقم  ١یم في الطلب"، وبناءً علیه تم تعدیل/ استبدال نص المادة هیئة التحك

) من القانون سالف الذكر لیكون نصها على النحو ١٩بشأن تعدیل المادة ( ٢٠٠٠لسنة 

 التالي:

) قدم طالب الرد كتابة إلى هیئة التحكیم مبینا فیها أسباب الرد خلال خمسة عشر یومًا من ١

لرد بتشكیل هذه الهیئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم یتنحَّ المحكم تاریخ علم طالب ا

المطلوب رده خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب، یحال بغیر رسوم إلى 

 ) من هذا القانون للفصل فیه بحكم غیر قابل للطعن.٩المحكمة المشار إلیها في المادة (

 یم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكیم.) لا یقبل طلب الرد ممن سبق له تقد٢

) لا یترتب على تقدیم طلب الرد وقف إجراءات التحكیم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك ٣

اعتبار ما یكون قد تم من إجراءات التحكیم، بما في ذلك حكم المحكمین، كأن لم یكن، 

م الاختیاري من شبهة الهوى لدى مفاده أن المُشرِّع استهدف بهذا النص حمایة لنظام التحكی

المحكمة أو رد شكوك الخصوم في حیادهم حتى یتساوى مع النظام القضائي المطبق 

بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحیث إذ ما استشعر الخصم بأنه 

 لن یتحصل على حقه بالنظر إلى ریبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضي وكانت له

مبرراته أن یتقدم بطلب كتابي خلال أجل محدد إلى هیئة التحكیم مبینا فیه الأسباب التي 

إحالة  -إذا لم یتنحَّ المحكم المطلوب رده–كوَّن من خلالها عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم

ة وفقًا لما بینته المادة ( ) من ذات القانون دون ٩الطلب بغیر رسوم إلى المحكمة المختصَّ

ؤثر ذلك في أحقیة الهیئة في استكمال إجراءات نظر التحكیم، ویكون على طالب الرد أن ی

إذا ما أجیب إلى طلبه أن یستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة سالفة الذكر وفقًا لما 

من قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام  ١٦٥حتى  ١٤٨نظمته المواد 

وفي هذا  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ي وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم لإجراءات التقاض

من قانون المرافعات سالف الذكر، على أن یجوز رد القاضي  ١٤٨الصدد تنص المادة 

  لأحد الأسباب الآتیة:

) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة ١

وجته بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه مع أحد الخصوم، أو لز 

 الدعوى قد أقیمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة علیه.

) إذا كانت لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة ٢

هذه الخصومة قد قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن 

 أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

) إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو ٣
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 كان تلقى منه هدیة قبیل رفع الدعوى أو بعده.

تطاعته الحكم بغیر ) إذا كان بینه وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجح معها عدم اس٤

من ذات القانون على أنه یجب تقدیم طلب الرد قبل تقدیم  ١٥١میل. كما نصت المادة 

أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فیه. فإذا كان الرد في حق قاضٍ منتدب فیقدم الطلب 

خلال ثلاثة أیام من یوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإذا كان 

ا في غیبته تبدأ الأیام الثلاثة من یوم إعلانه به، وفي هذا الصدد حددت المادة صادر 

إجراءات الرد بأن نصت على أن یحصل الرد بتقریر یكتب بقلم الكتاب یوقعه  ١٥٣

الطالب نفسه أو وكیله المفوض فیه بتوكیل خاص یرفق بالتقریر. ویجب أن یشتمل الرد 

ن الأوراق المؤیدة له. وعلى طالب الرد أن یودع عند على أسبابه وأن یرفق به ما یوجد م

التقریر عشرة جنیهات أو ثلاثین جنیها أو خمسین حسب ما إذا كان المطلوب رده قاضیا 

بمحكمة ابتدائیة أو مستشارا بمحكمة استئناف أو مستشارا بمحكمة النقض. هذا وقد 

دعوى لأول مرة بأن نصت من ذات القانون حالة رد القاضي النظر لل ١٥٤نظمت المادة 

على إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصم جاز 

الرد بمذكرة تسلم لكتاب الجلسة. وعلى طالب الرد تأیید الطلب بقلم الكتاب في الیوم نفسه 

من ذات  ١٥٥أو في الیوم التالي وإلا سقط الحق فیه. وفور حصول الرد نظمت المادة 

القانون أنه یجب على كاتب المحكمة رفع تقریر الرد إلى رئیسها خلال أربع وعشرین 

ساعة. وعلى الرئیس أن یطلع القاضي المطلوب رده على التقریر فورًا، وأن یرسل صورة 

منه إلى النیابة لمَّا كان ذلك وكان البین في مطالعة ملف الدعوى وعلى النحو الثابت في 

فیما معناه أن المدعي قد طلب من المدعى علیه الثاني  ٢٠١٧-٥- ١٥محضر جلسة 

- ٤-٩(المحكم) أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد لوجود أسباب جدیدة غیر التي أبدیت بجلسة 

إلا أن المدعى علیه الثاني قد حجز التحكیم للحكم هذا وأثناء حجز التحكیم للحكم  ٢٠١٧

قبول موضوع التحكیم وأوضح فیه  قام المدعي بإنذاره على ید محضر طلب منه فیه عدم

صدر  ٢٠١٧- ٧-١٢وبتاریخ  ٢٠١٧-٤- ٩أسباب رده السابق إثباتها بمحضر جلسة 

من أن طلب الرد المقام من المدعي قد جاء  ٨حكم التحكیم وأثبت المحكم في صفحة رقم 

من قانون التحكیم لعدم اتباع الطریق الذي  ١٩و ١٨مخالفا لما نصت علیه المادتان 

القانون فمن ثم قضي بعدم قبوله على سند بأن المدعي لم یقدم طلب الرد إلى هیئة رسمه 

التحكیم كتابةً خلال خمسة عشر یوما من تاریخ علمه بتشكیل هیئة التحكیم والتي قام هو 

والمدعى علیه الأول باختیاره فضلا عن أن المدعي لم یقدم طلب الرد خلال خمسة عشر 

روف المبررة لطلبه مبینا فیه الأسباب التي بني علیها وانتهى یوما من تاریخ علمه بالظ

طلب المحكم (المدعى علیه الثاني) في دیباجة حكمه بأن المدعي قام بتسمیته كمحكم قبل 
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نشأة التحكیم وأنه على علم بجلسات التحكیم التي تمت، وأثناء كل ذلك لم یتقدم بطلب 

دفوع دون أي سند أو إجراء، وأن هیئة التحكیم كتابة واكتفى على حد قوله بتردید أقوال و 

أمهلته أجلاً كافیًا لاتخاذ إجراءات وتقدیم الطلب إلا أنه لم یفعل بالمخالفة للقانون. لما كان 

ذلك وكانت هذه المحكمة قد اطلعت على محاضر جلسات حكم التحكیم هذه، وقد ثبت 

د حیدة لدى المحكم من قیام وكیل المدعي بعدم وجو  ٢٠١٧- ٤-٩في محضر جلسة 

بسبب قیام المدعى علیه الأول بتهدیده بخلاف أن المدعى علیه الثاني بصفته المحكم قام 

–بتوجیه المدعى علیه الأول أثناء نظر التحكیم وأخیرًا قام برد المدعى علیه الثاني

أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد هذا  ٢٠١٧-٥- ١٥هذا وقد أمهلته المحكمة لجلسة  -المحكم

الجلسة المحددة الحاضر عن المدعي قرر بأنه یوجد أسباب أخرى للرد غیر التي سبق وب

وأن أبداها في الجلسة السابقة وطلب من المحكم وجوب عدم الاستمرار في التحكیم نظرًا 

لكونه مدینًا بموجب شیكات لصالح المدعي وتقاعس عن الوفاء بها ووجود خلافات بینه 

- ١٢حجز التحكیم للحكم بجلسة  -المدعى علیه الثاني–حكموبین المدعي هذا فقرر الم

وأصدر فیها حكمه محل دعوى البطلان الماثلة. لمَّا كان ذلك وعلى النحو  ٢٠١٧-٧

الثابت بعالیه أن المدعي أیا كانت وجهة نظر هذه المحكمة في أسباب رده لم یراعِ قانون 

في حالة توفر أي من أسباب  المرافعات المدنیة في خصوص الشكل الذي أوجبت اتخاذه

الرد وعلى النحو السابق إثباته في المواد سالفة البیان وخاصة أن هیئة التحكیم والتي 

یمثلها المدعى علیه الثاني قد أمهلته الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات الرد وإن لم یعن ذلك 

د جاء على من قانون التحكیم ق ١٩فإن طعنه على حكم التحكیم لمخالفته نص المادة 

 غیر هدي من الواقع والقانون جدیر برفضه على النحو الذي سیرد بمنطوق هذا القضاء.

 وحیث عن المصاریف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الخصم الخاسر.
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 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

 برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعی�ا بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم -١

 والقضاء باختصاصها.

 برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاریف ومقابل أتعاب المحاماة. -٢

   تعلیق الباحث:

في هذا القضاء قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة دعوى البطلان إلى المحكمة   

الاقتصادیة لخروج النزاع نوعیا من اختصاص القضاء العالي وانعقاد الاختصاص بمحكمة 

دولي) والناشئة عن المنازعات التي تثور بین  –القاهرة الاقتصادیة، بنظر دعوى البطلان (داخلي

من قانون المحاكم  ٦، ٤وانین التي تختص بها بمقتضى نص المادة ذوي الشأن بشأن الق

  . ٢٠١٩لسنة  ١٤٦المعدل بالقانون  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الاقتصادیة رقم 
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  الخاتمة

  كالأتي:من خلال السرد السابق یتضح لنا ان الاستثمار یواجهه نوعان من المخاطر  

  :النتائج

   حمایة المستثمر الفرد فى مواجهة الدولة المضیفة - ١

حمایة المستثمر الفرد فى مواجهة مواطنى الدولة المضیف او الاجنبى المقیم بالدولة  - ٢

  المضیف 

  حمایة استثمارات الدولة مالكة راس المال فى مواجهة الدولة المضیف   - ٣

  راس المال حمایة الدولة المضیف من استغلال الدولة المصدرة ل  - ٤

حمایة الدولة المضیف ومالكة راس المال من تعسف دولة اخرى فى مواجهتهما وتؤدي   -٥

  بخسارة للدولتین 

  ومن هنا راى الباحث تقدیم بعد التوصیات علها تكون نبراث لتطور تشریعیي الدولى والوطنى 

  التوصیات

تابعة للبنك الدولى حتى انشاء محكمة دولیة لفض النزاعات بین الافراد والدول وتكون   -١

یكون له من الهیمنة توقیع عقوبات على الدولة المضیفة عند تحاوزها وذلك لتجنب 

نظریة الحمایة الدبلوماسیة و حتى یمكن للافراد اختصام الدول المضیفة دون دولة الفرد 

ة ولا تنظر الا النزاعات الاقتصادیة للاستثمار الاجنبى دون اى نزاعات اخرى كالسیاسی

 والاحوال الشخصیة ..............الخ 

تقوم لجنة التجارة الدولیة بالامم المتحدة بحصر مراكز التحكیم الدولیة واعطاءها  -٢

تراخیص موحدة لشرط مزاولة اعمال التحكیم والزام الدول اعضاء المنظمة بتوحید سبل 

 الطعن على احكام التحكیم وكذلك الیات التنفیذ للاحكام 

ع لوائح اجرائیة موحدة لنظر النزاعات الخاضعة للتحكیم الدولى لعدالة یتبع ذلك وض -٣

 الاحكام الصادرة وتوحدها على الاقل من الناحیة الشكلیة 

انشاء هیئة دولیة یسجل فیها العقود التى تنص على شرط التحكیم وكذا عند الاتفاق  -٤

جنى باى وسیلة لفض على مشارطة التحكیم او الاتفاق على اللجوء بعیدا عن القضاء الو 

 المنازعات 

 ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠لاختصاص المحاكم الاقتصادیة فى القانون  من خلال المتابعة العملیة -٥

وتعدیلاته نرى انها ذات امتزاج بین القضاء الجنائي والمدنى والتجارى فى اختصاص 

المحكمة للاقتصادیة وهنا لنا وقفة من مسمى المحكمة الاقتصادیة فلا یكون لها القضاء 

را على نظر الدعاوى الاقتصادیة فى جرائم جنائیة زو انما نطلب تعدیل اختصاصها مقصو 

فقط لانه لایعقل ان یكون بقاعة الجلسة مستثمر ویلیه فى الدعوى نظر دعوى جنائیة 
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ومتهمیین یتم حجزهم داخل قاعات المحكمة فیحب الفصل الاختصاصى او المكانى نقل 

اختصاص قضاء مجلس الدولة فى فض المنازعات بین المستثمر وجهة الادارة الى 

وبهذا نكون  م الاقتصادیة او نقل دائرة مجلس الدولة الى مقر المحكمة الاقتصادیةالمحاك

قد القینا بعض الضوء على سلبیات تنفیذ احكام التحكیم سواء الحمایة الدولیة او الوطنیة 

   .املا فى دفع عجلة الاستثمار نحو تقدم وطننا الغالى
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  المراجع

  سعد: قانون القضاء  الحاصابراهیم نجیب د/  .١

 د/ احمد السید الصاوي: المحاكم الاقتصادیة،  .٢

د/ احمد السید الصاوي: المحاكم الاقتصادیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة كلیة  .٣

 ،٢٠١٠الحقوق جامعة عین شمس العدد الاول 

ؤتمر م د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار، .٤

  ٢٠١٥القانون والاستثمار، جامعة طنطا، ابریل 

المرجع  د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار، .٥

 السابق 

لمرجع ا د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار، .٦

 السابق 

ورها في تشجیع الاستثمار،المرجع د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ود .٧

 السابق 

 د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار، .٨

 د/ أیمن رمضان الزیني: المحاكم الاقتصادیة ودورها في تشجیع الاستثمار، .٩

 .سحر عبد الستار امام یوسف: نحو نظام تخصص القضاةد/  .١٠

قتصادیة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، د/ سحر عبد الستار، المحاكم الا .١١
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 ٩/٨/٢٠٢٠جامعة عین شمس كلیة حقوق بتریخ  –التحكیم التجاري الدولي
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 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر.٢٠٠١

د/ هدى محمد مجدي، المحاكم الاقتصادیة بین التقنین والتطبیق، دار النهضة العربیة،  .١٥
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